The Contract of Touristic Sea Travel – A comparative and analytical study from the perspective of Qatari law by إبراهيم, نادر محمد
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر821
مقالة بحثية
عقُد الرحلِة البحريَّة السياحيَّ ة - دراسة تحليليَّ ة ومقارنة من منظور القانون 
القطري
نادر محمد إبراهيم
أستاذ القانون التجاري والبحري، كلية القانون، جامعة قطر
aq.ude.uq@miharbin
ملخص
مـن المتوقـع نمـو عقـود الرحـات البحريَّ ـة السـياحيَّة في قطـر، وهـذه العقـود متباينـة مـن حيـث 
الطبيع ــة القانوني ــة، وه ــي بصف ــة عام ــة تصن ــف ب ــن تنظي ــم الرح ــات، والوس ــاطة في ذل ــك. ويش ــر 
القانـون المقـارن إلى الحاجـة إلى تشريـٍع خـاٍص لحمايـة السـائحن في تلـك العقـود. ويقـوم هـذا البحـث 
بالتحليـل النقـدي لأوجـه عـدم كفايـة القانـون القطـري، الواجـب التطبيـق عـى عقـود الرحلـة البحريـة 
السـياحية، منتهًيـا إلى الحاجـة إلى تشريـٍع قطـريٍّ جديـٍد حـول عقـود الرحـات السـياحية بصفـٍة عامـٍة، 
مـع إضافـة نصـوص خاصـة في التقنـن البحـري لأجـل عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، فضـًا عـن 
انض ــمام دول ــة قط ــر إلى الاتفاقي ــات البحريَّ ــة المعنيَّ ــة، وبخاص ــة اتفاقي ــة أثين ــا لع ــام 4791-2002، 
واتفاقي ــة لن ــدن للمطالب ــات البحري ــة 6791-6991.
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Abstract
Contracts of sea touristic travel are expected to grow in Qatar. These contracts vary in legal nature 
and are generally classified between organized travel and the intermediary thereof. Comparative 
law indicates the need of specific legislation to protect tourists in these contracts, especially in 
sea tourism. This research critically analyzes the aspects of inadequacy of Qatari law, applicable 
to contracts of sea touristic travel, concluding to the need of a new Qatari legislation for touristic 
contracts in general, in addition to specific provisions in the Maritime Code for the contract of 
sea touristic travel, and accession to relevant Maritime Conventions, namely Athens Convention 
1974-2002, and London Maritime Claims Convention 1976-1996.
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مقدمة
ُيصنـف قطـاع سـياحة الرحـات البحريَّ ـة في دولـة قطـر مـن ضمـن أحـد سـتة قطاعـات سـياحّية، ُترّكـز 
عليه ــا الاس ــراتيجية الوطني ــة القطري ــة للس ــياحة، للأع ــوام 8102-3202 1، وتنفي ــًذا له ــذه الاس ــراتيجية، 
تشـهد دولـة قطـر تحديًثـا في تشريعاتهـا المعنيَّ ـة بالسـياحة، وعـى رأس ذلـك يـأتي قانـون السـياحة، الصـادر 
بالقانـون رقـم (02) لسـنة 8102 2، والـذي ألغـى قانـون السـياحة السـابق عليـه، والصـادر في العـام 2102. 
إنـه التطويـر الـذي اشـتمل أيًضـا عـى تحديـث نظـام الإشراف الإداري القائـم عـى السـياحة في دولـة قطـر، 
وبخاصـٍة إلغـاء الهيئـة العامـة للسـياحة في العـام 8102، ليحـل محلهـا المجلـس الوطنـي للسـياحة3.
وعـى الرغـم مـن طموحـات دولـة قطـر في مجـال السـياحة البحريَّ ـة، إلا أنَّ القانـون البحـري القطـري، 
والصـادر بالقانـون رقـم (51) لسـنة 0891 4. لم يتضمَّ ـن نصوًصـا خاصـة بعقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، 
كـما لم ينظـم قانـون السـياحة الجديـد عقـد الرحلـة السـياحيَّة بصفـة عامـة.
وُيعـّرف البعـض عقـد السـياحة، بأنـه: "العقـد الـذي ُيـرم بـن طرفـن، أحدهمـا محـرف (وكالـة السـياحة)، 
والآخـر غـر محـرف (العميـل)، يلتـزم بمقتضـاه الطـرف الأول بتقديـم خدمـات السـياحة لقـاء مقابـل مـن 
الطـرف الثـاني، سـواًء بنـاًء عـى تنظيـم مسـبق مـن وكالـة السـياحة أم بنـاًء عـى اقـراح مـن العميـل"5. وبذلـك 
فـإن عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة يتحقَّ ـق، عندمـا تشـتمل الخدمـات السـياحيَّة نقـًا بموجـب سـفينة6.
والجدي ــر بالذك ــر أن منظم ــي ووس ــطاء الخدم ــات الس ــياحية، يقوم ــون بعمله ــم في الحي ــاة العملي ــة تح ــت 
مســمى  "وكالات  الرحــات"  "segayov ed secnegA"،  أو وكالات  الســفر  والرحــات7،  ويمكــن 
إدراجهـم في فئ ـة "مكاتـب السـياحة"8، بالتطبيـق لقانـون السـياحة القطـري لعـام 8102. عل ـًما ب ـأن دول ـة 
قطـر كانـت َتعـَرف مسـمى "مكاتـب السـفر والسـياحة"، حيـث كان ينظمهـا القانـون رقـم (7) لسـنة 2891، 
والـذي تـمَّ إلغـاؤه بموجـب قانـون السـياحة السـابق لعـام 2102.
وتـدور مشـاكل عقـود السـياحة - بصفـٍة عامـٍة - حـول مبالغـة منظمـي تلـك العقـود بالوعـود في باقـة 
الخدمـات الس ـياحيَّة، ذات السـعر الإجمـالي، ب ـما يرفـع مـن سـقف توقعـات العمـاء؛ ف ـإذا مـا ت ـمَّ التنفي ـذ 
متواضًعـا كثـرت شـكوى هـؤلاء العمـاء، وطلبهـم بـرد مقابـل مـا لم ينفـذ مـن خدمـات الباقـة. فضـًا عـن 
1  انظر: "قطر عى خريطة السفن السياحيَّة العالمية"، الوطن، 51/4/9102. 
2  الجريدة الرسمية، العدد 91، 21 ديسمر 8102.
3  واُلمنشأ بموجب القرار الأمري رقم (47) لسنة 8102 (الجريدة الرسمية، العدد 91، 21/21/8102).
4  الجريدة الرسمية، العدد 21، 0891.
5  نقًا عن: أشرف جابر سيد، عقد السياحة - دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1002، ص 731.
6  ُتعـرَّ ف المـادة 1 مـن القانـون البحـري القطـري "السـفينة" بأنهـا: "كل منشـأة صالحـة للماحـة تعمـل عـادة في الماحـة البحريـة أو تكـون معـدة لذلـك 
ولـو لم تسـتهدف الربـح..."
7  انظـر حـول هـذه المسـميات: عبـد الفضيـل محمـد أحمـد، وكالات السـفر والسـياحة مـن الوجهـة القانونيـة، مكتبـة الجـاء الجديـدة، المنصـورة، 2991، 
ص 6 و7.
8  انظر تعريف "المنشآت السياحية" ضمن المادة الأولى من قانون السياحة القطري لعام 8102.
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كثـرة تنصُّ ـل المنظمـن مـن المسـؤوليَّة الشـخصيَّة عـن عـدم أو سـوء تنفيـذ أداء يدخـل في الباقـة السـياحيَّة، 
وبخاصـٍة عندمـا يكـون المنـوُط بـه التنفيـذ شـخًصا آخـر، حيـث يحتـج المنظمـون بأنهـم مجـرَّ د وكاء، عـن 
السـائح، وبالتـالي عـدم مسـؤولية اُلمنّظـم عـن التنفيـذ بـل مجـرد حسـن اختيـار اُلمنفِّ ـذ. كـما يغُلـب أن يسـتغل 
المنظمـون انفرادهـم في صياغـة بنـود العقـد واندفـاع عمائهـم في التعاقـد، بـأن يقوموا بـإدراج شروط تعسـفية 
لصالـح إعفـاء اُلمنّظـم مـن المسـؤولية المدنيـة. 
وحيـث إن نسـبًة كبـرًة مـن العمـاء لا ُتقبِـل عـى إبـرام عقـد الباقـة السـياحية بـما يكفـي مـن تـروٍّ ، في 
ظـل ظاهـرة الاندفـاع الاسـتهاكي؛ فإنـه كثـًرا مـا ينجـو ُمنّظمـو الرحـات السـياحيَّة بأنفسـهم، عـى الرغـم 
مـن عـدم حصـول السـائح عـى مـا ُوِعـَد بـه، لغمـوض الباقـة أو مبالغتهـا، أو نظـًر لوجـود شرط الاعفـاء 
مـن المسـؤوليَّة1.
ف ــإذا انتقلن ــا إلى عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحة، ف ــإن المش ــكلة ت ــزداُد عمًق ــا، عندم ــا لا يوفِّ ــر القان ــون 
البح ــري الداخ ــي نظاًم ــا مائ ــًما له ــذا العق ــد، وعندم ــا لا تك ــون الدول ــة منضمَّ ــًة إلى الاتفاقي ــات الدولي ــة 
ذات الصلـة، ونقصـد بذلـك تلـك التـي تتعلَّ ـق بمسـؤولية الناقـل البحـري للـركاب، وحـدود مسـؤوليته2. 
علـًما بـأن دولـة قطـر ليسـت مـن الـدول المنضمَّ ـة إلى الاتفاقيـات البحريـة الدوليَّـة المتعلَّقـة بالنقـل البحـري 
لل ـركاب، وتل ـك المتعلَّق ـة بتحدي ـد المس ـؤولية ع ـن المطالب ـات البحريَّ ـة. 
وتتعلَّ ـق مشـكلة هـذا البحـث بالإجابـة عـى التسـاؤل حـول: مـدى كفايـة النظـام القانـوني القطـري في 
حمايـة السـائح في عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، وبالتـالي، فـإن المنهـج الرئيـس في البحـث سـيكون تحليلًيـا.
ونظـًرا إلى عـدم سـابقة تنـاول موضـوع البحـث في الفقـه والقضـاء القطـري، وحيـث إن البحـث يهـدُف 
إلى تطوي ــر م ــا علي ـه النظ ـام القان ـوني القط ــري، ف ــإن المنه ــج الفرع ـي للبح ـث س ـيكون ُمقارًن ـا، وذل ــك ب ـما 
عليـه تطـور القانـون في كل مـن: مـر3 وفرنسـا4. وذلـك فضـًا عـن المقارنـة بـما عليـه أحـدث اتجاهـات 
1  مـع ماحظـة أن نجـاح شروط الإعفـاء مـن المسـؤولية يتطلـب فضـًا عـن عـدم ثبـوت الغـش أو الخطـأ الجسـيم للُمنّظـم، أن لا يتـم تكييـف عقـده 
مـع العميـل عـى أنـه نقـل، ففـي مجـال النقـل يغُلـب أن ُتبطـل تلـك الـشروط، بموجـب الأحـكام الآمـرة لمسـؤولية الناقـل.
2  ونقُصـد بذلـك الاتفاقيـات الدوليـة التـي ُتحـدَّ د الحـد الأقـى للتعويـض عـن المطالبـات البحريـة، والتـي ُيطَلـق عليهـا "اتفاقيـات حـدود المسـؤولية"، 
وعـى رأسـها تقـع اتفاقيـة لنـدن للمطالبـات البحريـة لعـام 6791، وتعدياتهـا.
3  انظـر بوجـه خـاص: أشرف سـيد، مرجـع سـابق؛ وعبـد الفضيـل محمـد أحمـد، القانـون الخـاص البحـري، الجـزء الثـاني، مكتبـة الجـاء الجديـدة، 
المنصـورة، 7991؛ وعبـد الفضيـل محمـد أحمـد، وكالات السـفر، مرجـع سـابق؛ وعدنـان إبراهيـم سرحـان، "العاقـة بـن وكالات السـياحة والسـفر 
وعمائهـا، الطبيعـة القانونيـة والإبـرام والتنفيـذ والمسـؤولية المدنيـة"، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، المجلـد 13، العـدد 3، سـبتمر 7002، ص 
593 - 864؛ ومحمـد بهجـت عبـد الله أمـن قايـد، الوسـيط في شرح قانـون التجـارة البحريـة، الطبعـة الأولى، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 5002؛ 
ومحمـد كـمال حمـدي، القانـون البحـري، الطبعـة الثالثـة، منشـأة المعـارف، الإسـكندرية، 7002؛ ومحمـود مختـار أحمـد بريـري، قانـون التجـارة البحرية، 
دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 9991. 
4  انظر بوجه خاص:
 ;)5102 ,siraP ,zollaD ,noitidé emè01( xuaicremmoc te slivic startnoC ,euqcebeleD eppilihP te luellituD tralloC sioçnarF
 emè81( ,3 emoT ,seriaffa sed tiord ed étiarT( xuaicremmoc startnoC te seriacnab snoitarépO ,tolboR éneR te trepiR segroeG
 ,siraP ,.J.D.G.L ,niamreG lehciM ed noitcerid el suos ,uerdnA lenoiL te ,nitcniB salociN ,euqcebeleD eppilihP rap ,noitidé
.)6102 ,siraP ,.J.D.G.L ,noitidé emè3( emitiram tiorD ,lepacS naitsirhC te seissanoB erreiP ;)8102
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القانـون الأوروبي، والاتفاقيـة الدوليـة لعقـد الرحلـة1، والمرمـة في بروكسـل في 32/4/0791، تحـت رعايـة 
معه ــد توحي ــد القان ــون الخ ــاص "اليوني ــدروا" "TIORDINU"، والت ــي دخل ــت في حي ــز النف ــاذ ال ــدولي في 
42/2/6791 2 والتـي سـوف نشـر إليهـا عـى سـبيل الاختصـار لاحًقـا "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791. 
علـًما بـأن دولـة قطـر ليسـت بطـرف في هـذه الاتفاقيـة.
وحيـث إن القانـون القطـري لا يعـرف عقـًدا مسـمى يطلـق عليـه عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، فإنـه 
قـد يكـون مـن المناسـب البـدء بتحديـد طبيعـة هـذا العقـد، مـن منظـور القانـون القطـري والمقـارن، تمهيـًدا 
للتحلي ــل الناق ــد والمق ــارن للأح ــكام المنطبق ــة علي ــه في القان ــون القط ــري. وبذل ــك ينقس ــم ه ــذا البح ــث إلى 
مبحثـن: الطبيعـة القانوني ـة لعقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة (المبحـث الأول)، ثـم النظـام القانـوني لعقـد 
هـذه الرحلـة (المبحـث الثـاني).
المبحث الأول: الطبيعة القانونية لعقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة
كـما هـو حـال عقـود الرحـات السـياحيَّة، بصفـٍة عامـٍة؛ فـإن عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة ينعقـد 
بأحـد أسـلوبن: أوًلا توجيـه إيجـاٍب عـاٍم مـن ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة إلى الجمهـور، بـما يتضمَّ نـه 
ه ــذا الإع ــان م ــن شروط الخدم ــة، ف ــإذا تق ــدَّ م طال ــب الخدم ــة بطل ــب الاش ــراك، تحقَّ ــق القب ــول، وانعق ــد 
العقـد بالـشروط اُلمعلـن عنهـا، وثانًيـا أن تتقـدَّ م جماعـة مـن السـائحن إلى ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة تطلـب منـه 
تنظيـم رحلـة بأوصـاف معيَّنـة، فيعـرض هـو سـعًرا لهـا، فـإذا مـا وافقـت الجماعـة، أو ممثلهـا، انعقـد العقـد 
أيًضـا، ولكـن هنـا عـى شروط طلـب تلـك الجماعـة3.
وياحـظ أن بعـض الـدول قـد اختصـت إبـرام عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة بقيـٍد شـكّي، هـو وجوب 
أن يقـرن ذلـك بالكتابـة. وهـو الوضـع في مـر وفرنسـا، مـع ماحظـة غيـاب النـص الخـاص في دولـة قطـر، 
وبالتـالي فـإن عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة في دولـة قطـر عقـد رضائي4.
ويعـاني عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة مـن صعوبـة في التكييـف (noitacfiilauq(. ولا ُتعـدُّ مشـكلة 
تكييـف عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة أمـًرا خاًصـا بـه، فهـذه هـي مشـكلة تكييـف عقـد الرحلـة السـياحيَّة 
بصفـٍة عامـٍة5 وتعـود صعوبـة تكييـف هـذا العقـد إلى تنـوع عنـاصر الباقـة السـياحيَّة، وتعـدُّ د أسـاليب تعُهـد 
مـورد الخدمـة في تنفيذهـا6.
1  وُيطلـق عليهـا بالفرنسـية: "egayov ed tartnoc ua evitaler elanoitanretni noitnevnoC"، وعنهـا كان اختصـار مسـماها إلى: "VCC"، علـًما بأنهـا 
تعـرف - أيًضـا بالإنجليزيـة - تحـت عنـوان: "stcartnoC levarT no noitnevnoC lanoitanretnI".
2  فالدول المصادقة عليها وبالتالي اُلمطبَّقة لها هي: الأرجنتن، وبلجيكا، والكامرون، والصن، وبنن، وإيطاليا، وسانت مارن، والتوغو.
3  عبد الفضيل أحمد، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، بند 244، ص 674.
4  علًما بأن الكتابة في عقد النقل البحري للركاب في دولة قطر مطلوبة للإثبات. المادة 861 من القانون البحري القطري.
5  أشرف سيد، مرجع سابق، ص 51-04.
6  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 79، ص 08.
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ولتكييـف عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة في دولـة قطـر أهميـة خاصـة، حيـث إن النظـام القانـوني القطري 
لا يتضمـن نصوًصـا خاصـة بهـذا العقـد. وبالتـالي، فإنـه مـن الأهميـة بمـكان تكييـف هـذا العقـد، وذلـك في 
سـبيل تحديـد الأحـكام القانونيـة التـي سـيخضع لهـا.
ولق ــد اختل ــف الفق ــه والقض ــاء ح ــول منهجيَّ ــة تكيي ــف عق ــد الس ــياحة، بصف ــة عام ــة (المطل ــب الأول)، 
فضـًا عـن الخـاف حـول الأداء اُلمميَّ ـز في هـذا العقـد (المطلـب الثـاني). وهـو مـا يمتـد إلى تكييـف عقـد 
الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة.
المطلب الأول: منهجية تكييف عقد السياحة
لا مش ــكلة في تكيي ــف عق ــد الس ــياحة عندم ــا تتك ــوَّ ن باقت ــه م ــن خدم ــٍة واح ــدٍة، يت ــم تنفيذه ــا م ــن ُمنّظ ــم 
الرحلـة السـياحية نفسـه، كأن يتعهـد مالـك يخـت بالرفيـه عـن السـائح مـن خـال رحلـة بحريـة، لبعـٍض مـن 
الوقـت، بـدون خدمـاٍت إضافيـٍة مـن أكٍل، وإقامـٍة، وحراسـٍة للمتعلقـات، وخافـه. فهـذا عقـد نقـل بحـري 
للـركاب. عـى أن الغالـب أن تطـول مـدة الرحلـة، مـع تتعـدُّ د الخدمـات التـي ُتقـدَّ م خالهـا، محسـوبًة كلهـا 
بسـعٍر إجمـاليٍّ ، وهـو مـا ُيطَلـُق عليـه "الباقـة السـياحيَّة"1. فضـًا عـن أن تلـك الباقـة، قـد لا ينفذهـا اُلمتعهِّ ـد 
بصفتـه ُمنّظـًما، ولكـن بصفتـه وسـيًطا بـن متلقـي الخدمـة (السـائح) وطـرف مـن الآخـر، هـو اُلمنّظـم لـه.
وبذلــك، ونــزوًلا عــى تعــدُّ د عنــاصر خدمــات  الباقــة الســياحيَّة، وأنــماط تقديمهــا (بالأصالــة 
أو بالوس ــاطة)، ي ــرى البع ــض أن عق ــد الس ــياحة في حقيقت ــه ع ــدَّ ة عق ــود، ل ــكلٍّ تكييف ــه، ول ــكٍل قانون ــه. 
في حــن يذهــب اتجــاٌه آخــر، إلى اعتبــار "عقــد الســياحة" عقــًدا واحــًدا. فعــى الرغــم مــن تضمــن 
 هــذا العقــد الواحــد لعــدة خدمــات، ُلــكٍل تكييفــه، وبالتــالي لــكٍل قانونــه؛ إلا أن أحدهــا أداٌء ُمميَّــٌز
)euqitsirétcarac noitatnesérp( به يكتسب كل العقِد وصًفا واحًدا.
إن ــه الخ ــاف ح ــول منهجيَّ ــة تكيي ــف عق ــد الس ــياحة ب ــن: اتج ــاه يج ــزئ العق ــد في مقاب ــل آخ ــٍر ُيوحِّ ــُد 
التعامـل معـه2، وهـو خـاٌف مرتـٌب عـى خـاٍف مبدئـيٍّ حـول طبيعـة عقـد السـياحة3. وهـو مـا نحتـاج أن 
1  وحيـث إن تلـك العنـاصر يجمعهـا سـعٌر واحـٌد بشـكٍل جـزافي، فإنـه يطلـق عليهـا بالفرنسـية "الجـزاف السـياحي" )euqitsiruot tiafrof(، أو كـما 
يفضـل البعـض: "الباقـة السـياحيَّة".
2  انظـر في اسـتخدام اصطـاح مبـدأ التجزئـة في مقابـل مبـدأ الوحـدة: عبـد الفضيـل أحمـد، وكالات السـفر، مرجـع سـابق، وبصفـٍة خاصـٍة، بنـد 79، 
ص 08. وانظـر في اسـتخدام اصطـاح التكييـف اُلمركَّ ـب في مقابـل التكييـف اُلموحَّ ـد: عدنـان سرحـان، مرجـع سـابق، ص 593-864، وبخاصـٍة 
ص 104.
3  مـن المعلـوم أن الفقـه الحديـث يفـرَّ ق بـن العقـود التـي تلتقـي في تراكـٍب مكونـًة كًا واحـًدا، وتلـك هـي العقـود المركَّ بـة، وأخـرى تـأتي فيهـا العقـود 
عـى تزاحـم، قابلـٌة للفصـل بـن بعضهـا البعـض، بـما يمكـن معـه إخضـاع كل عقـٍد منهـا لقانـون. فالخـاف حـول منهجيـة التكييـف قـد نشـأ عـن 
الخـاف حـول الإجابـة عـن سـؤال: مـا إذا كان عقـد السـياحة - في حقيقتـه - مجموعـة عقـود، يمكـن فصلهـا عـن بعضهـا البعـض، وبالتـالي تخضـع 
لعـدة نظـم قانونيـة، أو أن هـذا العقـد في حقيقتـه مركـب عقـوٍد، ُيشـكل ُكًا واحـًدا، وبالتـالي يخضـع في تكييفـه ونظامـه القانـوني لنظـاٍم قانـونيٍّ واحـٍد. 
انظ ـر بوج ـه خ ـاص ح ـول تكييـف العق ـد، ومش ـكلة تزاح ـم وتراك ـب العق ـود: نبي ـل إبراهيـم س ـعد، مص ـادر الالت ـزام، النظري ـة العامـة للالت ـزام، 
دار الجامعـة الجديـدة، الإسـكندرية، 7002، ص 962-182. 
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نتعـرَّ ف إليـه قبـل إبـراز موقـف "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791 مـن هـذه المسـألة، وكذلـك موقفنـا منهـا، 
وبخاصـة في شـأن منهجي ـة تكييـف عقـد الرحلـة البحري ـة السـياحية. وهـو مـا يتحقـق عـى النحـو التـالي 
بيانـه:
أوًلا - منهجية تجزئة عقد السياحة:
يـرى البعـض أن عقـد السـياحة ينبغـي تجزئتـه إلى أكثـر مـن عقـٍد يخضـع كٌل منهـا لقانـوٍن1 إنهـا منهجيـة 
تجزئـة عقـد السـياحة، وهـي المنهجيـة التـي نتنـاول أساسـها، ثـم آثارهـا، وصـوًلا إلى تقييمهـا:
1- الأساس:
ي ــرى بع ــض الفق ــه في عق ــد الس ــياحة تجمًع ــا لع ــدة عق ــوٍد، متتالي ــٍة، وأحياًن ــا متداخل ــٍة، م ــن حي ــث 
التنفيـذ2. وبالتـالي فـإن منهجيـة تكييـف عقـد السـياحة تتـم بتجزئـة عنـاصره، بـما يـؤدي إلى توزيـع 
ه ــذا العق ــد ب ــن ع ــدة قوان ــن، وه ــو م ــا ُيش ــار إلي ــه في فق ــه التكيي ــف، بالتكيي ــف "التوزيع ــي" 
"evitubirtsid"3. 
فوفًقـا لفقـه التكييـف التوزيعـي لعقـد السـياحة، فـإن هـذا العقـد يتكـوَّ ن مـن عـدة عقـوٍد منفصلـٍة 
عـن بعضهـا البعـض، أو عـى الأقـل عـدة عقـوٍد قابلـٍة لهـذا الفصـل. فمـن المعلـوم أن العقـود المسـماة 
- وبالتطبي ــق للقواع ــد العام ــة - ق ــد ترتب ــط ببعضه ــا دون أن تمت ــزج عناصره ــا، بحي ــث يج ــوز ل ــكٍل 
منهـا أن يخضـع لقانـوٍن مسـتقٍل عـن الآخـر، بسـبب احتفاظهـا بذاتيتهـا4.
2- الآثار:
يـؤدي تطبيـق منهجيـة تجزئـة عقـد السـياحة إلى تعـدد القوانـن الواجبـة التطبيـق عـى هـذا العقـد. 
فعـى سـبيل المثـال: في شـأن عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، قـد نصـادف خدمـات عقـد وكالـة، 
ومنه ـا م ـا ه ـو خدم ـات عق ـد نق ـل، ومنه ـا م ـا ه ـو خدم ـات عق ـد مقاول ـة. وبن ـاًء ع ـى ذل ـك، إذا 
تع ــرَّ ض العمي ــل لإصاب ــة جس ــديَّ ة، كان م ــن ال ــازم تحدي ــد النط ــاق الزمن ــي لتل ــك الإصاب ــة، ف ــإن 
كانـت خـال مرحلـة تنفيـذ عقـد النقـل، انطبـق قانـون النقـل؛ عـى أن ـه إذا كانـت الاصاب ـة أثن ـاء 
إقام ـة الس ـائح في الفن ـدق، فإن ـه يحكمه ـا م ـا يحك ـم عق ـد الإقام ـة الفندقي ـة5.
1  انظر في عرض هذا الرأي، دون مناصرته: عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 101-301، ص 58-78.
2  المرجع السابق، بند 101، ص 58.
3  نبيل سعد، مرجع سابق، ص 872.
4  جـال العـدوي، مصـادر الالتـزام، أصـول الالتزامـات، الجـزء الأول، الإسـكندرية، بـدون نـاشر، 7891، ص 54، هامـش 1. وهـذا يختلـف عـن 
العقـد المختلـط، والـذي تمتـزج فيـه تلـك العقـود مكونـًة عقـًدا جديـًدا. ذات المرجـع السـابق، ذات المـكان. كذلـك: عبـد الـرزاق السـنهوري، مصـادر 
الالتـزام، الوسـيط في شرح القانـون المـدني، الجـزء الأول، دار الـشروق، القاهـرة، 0102، بنـد 35، ص 031 و131.
5  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، المرجع السابق، بند 201، ص 68.
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3- التقييم:
يغُلـب - كـما رأينـا - أن يتضمَّ ـن عقـد السـياحة عـدة خدمـات متنوَّ عـة، ُيطلـق عليهـا الباقة السـياحيَّة، 
وبخاصـٍة تلـك التـي تتعلَّ ـق بخدمـات الوكالـة والنقـل، إنـه التنـوع الـذي قـد يصعـب التوفيـق بـن 
أحكام عقــوده.
فمكتب الســياحة قد ُيرم الترفات مع الســائح، متعهًدا بتقديم خدمات ليس بصفته أصيًا ولكن وسيًطا، 
وبصفة خاصة بوصفه وكيًا تجاريًّ ا عاديًّ ا عن الســائح، أي ُيرم الترف باســم ولحســاب العميل (الســائح). 
والوكيل - كما نعلم - التزامه الرئيس هو بذل عناية الشــخص اُلمحرف. وبالتالي فإن مكتب السياحة هنا لن يكون 
مسؤوًلا عن تنفيذ عقد توريد الخدمة، فهو مسؤوٌل فقط عن حسن اختيار ُمقدِّ مها؛ وبالتالي تخفُّ مسؤوليته بالمقارنة 
بمسؤولية اُلمتعهِّ د بتقديم خدمة بصفته الشخصية. 
فمثـًا لـو لم ُيحسـن مكتـب السـياحة اختيـار الناقـل، ُسـِئل عـن خطئـه في هـذا الاختيـار، ولكـن إذا اختـار 
الناقـل اُلمعتـاد، ثـم أخطـأ هـذا الناقـل في التنفيـذ، فـإن مكتـب السـياحة لا ُيسـأل، والحـال أنـه قـد نفَّ ـذ عقـد 
الوكالـة بأمانـة1. 
 عـى أننـا إذا قلنـا بـأن مكتـب السـياحة سـيخضع أيًضـا لالتزامـات الناقـل، لمـا أمكـن جمـع أحـكام النقـل 
والوكالـة. فلقـد رأينـا أن التـزام الوكيـل هـو ببـذل عنايـة، في حـن أن التـزام الناقـل هـو بتحقيـق نتيجـة، هـي 
سـامة الراكـب2. إًذا تطبيـق حكـم الوكالـة سـيخل بالنقـل، والعكـس صحيـح، فـا يمكـن بالتـالي الجمـع 
بينهـما.
ثانًيا - منهجية وحدة عقد السياحة:
يـرى البعـض أن الباقـة السـياحيَّة قـد تتكـوَّ ن مـن عـدة عنـاصر منسـجمة، بـما ُيمكـُن معـه منـح عقدهـا 
تكييًفـا واحـًدا. بـل وعنـد تعـدد عنـاصر الباقـة وعـدم انسـجامها، فإنـه يغُلـب أن يتفـوَّ ق أحـد تلـك العنـاصر 
في أهميتـه عـى البقيـة، بـما يُصـب في صالـح التكييـف اُلموحَّ ـد أيًضـا3. إي أن هـذا الاتجـاه يـؤدي إلى مـا يعـرف 
بالتكييـف "الحـري" (evisulcxe)4.
وكـما هـو الحـال في شـأن حـالات التكييـف الحـري للعقـود المركبـة، فـإن النتيجـة قـد تكـون بإخضـاع 
العقـد لأحـكام عقـٍد مسـمى معـنَّ ، أو بعـدم الخضـوع لأحـكام أي عقـٍد مسـمى، بوصـف أن هـذا العقـد ذو 
طبيعـٍة خاصـٍة5.
1  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 301، ص 78.
2  المرجع السابق، الصفحة نفسها.
3  انظر في عرض الرأي: المرجع السابق، بند 401، ص 78.
4  نبيل سعد، مرجع سابق، ص 672.
5  المرجع السابق، ص 672 و772.
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1- نظرية العقد ذي الطبيعة الخاصة:
حاول ــت بع ــض أح ــكام القض ــاء الفرن ــي اله ــروب م ــن صعوب ــة تكيي ــف عق ــد الس ــياحة، فوصفت ــه 
بأنـه: غـر مسـمى؛ فهـو ذو طبيعـٍة خاصـٍة "sireneg ius". وذلـك مـن أجـل أن تنشـئ بموجـب 
ذلـك التزاًمـا مائـًما للعميـل في كل الأحـوال، وهـو "ضـمان السـامة" (étirucés ed eitnarag)، 
في مقاب ــل ع ــدم وج ــود ذل ــك في عق ــد الوكال ــة1.
وُيشـر الفقـه إلى أنـه "وإن كانـت فكـرة العقـد غـر المسـمى تمتـاز بالبسـاطة؛ إذ تريـح القـاضي مـن 
عنـاء إدراج العقـد تحـت نظـاٍم مـن نظـم العقـود المعروفـة، فإنـه يبقـى بعـد ذلـك تحديـد هـذا النظـام 
الـذي يحكـم العقـد والالتزامـات المرتبـة عنـه، وهـو بـدوره أمـر لا يقـل صعوبـة"2.
ولا ش ــك في خط ــورة تكيي ــف عق ــٍد م ــا بأن ــه ذو طبيع ــٍة خاص ــٍة، فه ــذا - في حقيق ــة الأم ــر - رف ــٌض 
للتكييـف، والفقـه ُينبـه إلى خطورتـه3؛ فهـو قـد يـؤدي إلى تعطيـل حكـم القانـون، وقـد تكـون أحـكام 
هـذا القانـون آمـرًة، وهـذا ُيذكرنـا بمبـدأ أن التكييـف عمليـٌة قانونيـٌة، تراقبهـا محكمـة النقـض.
ع ــى أن ــه يج ــوز - في رأين ــا - اللج ــوء إلى التكيي ــف ذي الطبيع ــة الخاص ــة، إذا كان الم ــشرع ق ــد وض ــع 
للعق ـد نظاًم ـا قانونيًّ ـا خاًص ـا، ومث ـال ذل ـك م ـا فعلت ـه الاتفاقيَّ ـة الدوليَّ ـة لعق ـد الرح ـات "اتفاقي ـة 
اليونيـدروا" لعـام 0791، حينـما تعرَّ ضـت لعقـد تنظيـم الرحـات والوسـاطة فيـه، حيـث إن تكييـف 
العقـد بأنـه ذو طبيعـة خاصـة، لـن ُيعطَّ ـل نصوصهـا القانونيـة الواجبـة التطبيـق.
2- العقد المسمى في ضوء الأداء اُلمميَّز:
يغُلـب في الفقـه والقضـاء تبنـي منهًجـا يوحـد الطبيعـة القانونيـة لعقـد السـياحة4. وبصفـٍة خاصـٍة، فإنـه 
عنـد تعـدُّ د عنـاصر الباقة السـياحيَّة، يتـم التعويـل عـى الأداء اُلمميَّـز (euqitsirétcarac noitatserp)
م ــن بينه ــا، فتخض ــع ل ــه بقي ــة عن ــاصر الباق ــة؛ وذل ــك بالتطبي ــق لقاع ــدة "الف ــرع يتب ــع الأص ــل" 
"rutiuqes elapicnirp muirossecca"5. وينسـجم هـذا الاتجـاه مـع المب ـدأ عن ـد تكييـف العقـود 
التـي يمتـزُج فيهـا أكثـر مـن عقـد، وهـو مـا يـؤدي إلى مـا يوصـف بأنـه: "ُمركَّ ـب عقـوٍد"6.
عـى أن أصحـاب اتجـاه العقـد المسـمى الواحـد، قـد اختلفـوا بـن بعضهـم البعـض مـن جهـة أمريـن: 
طبيع ــة الأداء اُلمميَّ ــز في عق ــد الس ــياحة، ث ــم م ــدى إمكاني ــة تغ ــرُّ ه م ــن عق ــد س ــياحة إلى آخ ــر. إنه ــما 
الاتجاهـان اللـذان نطلـق عليهـما: اتجـاه العقـد المسـمى الثابـت، والآخـر اُلمتغـرَّ . 
1  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، المرجع السابق، بند 211، ص 29.
2  نقًا عن: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
3  نبيل سعد، مرجع سابق، ص 182.
4  انظر في منهج وحدة العقد في تكييف عقد السياحة: عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، المرجع السابق، بند 401-801، ص 78 إلى 09.
5  المرجع السابق، بند 501 و601، ص 88-09.
6  نبيل سعد، مرجع سابق، ص 672 و772.
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ثالًثا - منهج التكييف عند تطبيق اتفاقية اليونيدروا لعام 0791:
عــى الرغــم مــن أن "اتفاقيــة اليونيــدروا" لعــام 0791، قــد تبنــت اصطاًحــا واحــًدا هــو "عقــد 
 الرحلــة"  )tcartnoC levarT(1،  إلا  أنهــا  قــد  فّرقــت  بــن  نوعيــه وهمــا:  "عقــد  الرحلــة  اُلمنّظمــة"
)tcartnoC levarT dezinagrO)2، و"عقد وساطة الرحلة" )tcartnoC levarT yraidemretnI(3.
فوفًقـا "لاتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791، فـإن "عقـد الرحلـة" يعنـي عقـد رحلـة منظمـة، أو وسـاطة 
عق ــد رحل ــة"4، و"عق ــد الرحل ــة اُلمنّظم ــة"، ه ــو أي عق ــد يتعه ــد بموجب ــه ش ــخص باس ــمه أن ي ــزود آخ ــر، 
بموجـب سـعر إجمـالي، مجموعـة خدمـات تتضمـن النقـل، الإقامـة مسـتقلة عـن نقـل، أو أي خدمـة أخـرى 
متصلـة بذلـك"5.
أمَّ ـا وسـاطة عقـد الرحلـة، فإنـه: "أي عقـٍد بموجبـه يتعهـد شـخٌص بـأن يقـدم إلى آخـر، بموجـب سـعٍر، 
أمـا عقـد رحلـة منظمـة أو واحـدة أو أكثـر مـن الخدمـات اُلمنفِصلـة، والتـي تمكـن مـن رحلـة أو إقامـة"6. مـع 
ماحظـة أن الاتفاقيـة قـد حسـمت الموقـف مـن عقـود التعـاون في التشـغيل بـن الناقلـن المنتظمـن، حيـث 
اسـتبعدته مـن وسـاطة عقـود الرحـات7.
وبذلـك ُيحسـب لصالـح "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791، أنهـا انتبهـت إلى أن ليـس كل مقدمـي خدمات 
الرحـات عـى نمـٍط واحـٍد. فبـن متلقـي الخدمـة (المسـافر) وُمقدِّ مهـا المبـاشر (الفنـدق أو شركـة الطـران 
أو الم ــكان الس ــياحي)، نوع ــن م ــن مي ــري الوص ــول إلى تل ــك الخدم ــة، وصفته ــما الاتفاقي ــة باصطاح ــات 
محايـدة، وهمـا: "اُلمنّظـم"8 و"الوسـيط"9. وهمـا مـن أهـم مميـزات هـذه الاتفاقيـة كـما سـنرى لاحًقـا.
فوفًق ــا "لاتفاقي ــة اليوني ــدروا" لع ــام 0791، ف ــإن "ُمنّظ ــم الرحل ــة" )rezinagrO levarT( ه ــو: "أيُّ 
1  أطلق عليه النص الرسمي الإنجليزي: "tcartnoC levarT" والفرني: "egayov ed tartnoC".
2  أطلق عليه النص الرسمي الإنجليزي: "tcartnoC levarT dezinagrO" والفرني: "egayov ed noitasinagro’d tartnoC".
3  أطلق عليه النص الرسمي الإنجليزي: "tcartnoC levarT yraidemretnI" والفرني: "egayov ed eriaidémretni’d tartnoC".
4  المـادة 1/1 مـن اتفاقيـة اليونيـدورا لعـام 0791. وياحـظ أنـه لا يوجـد نـص رسـمي عـربي لهـذه الاتفاقيـة، فالنـص في المتـن هـو ترجمـة الباحـث 
نقـًا عـن النـص الرسـمي التـالي:
".tcartnoc levart yraidemretni na ro tcartnoc levart dezinagro na rehtie snaem …"
5  المادة 1/2 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791. وذلك ترجمًة للنص الرسمي الأصي التالي:
 noitanibmoc a ,ecirp evisulcni na rof ,rehtona rof edivorp ot eman nwo sih ni sekatrednu nosrep a yberehw tcartnoc yna …"
 gnitaler ecivres rehto yna ro noitatropsnart eht morf etarapes noitadommocca ,noitatropsnart gnisirpmoc secivres fo
".otereht
6  المادة 1/3 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791. كذلك النص بالمتن هو ترجمًة للنص الرسمي التالي:
 eno ro tcartnoc levart dezinagro na rehtie ,ecirp a rof ,rehtona rof edivorp ot sekatrednu nosrep a yberehw tcartnoc yna …"
"… nruojos ro yenruoj a elbissop gniredner secivres etarapes erom ro
7  المادة 1/3 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
8  المواد من 01 إلى 51 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
9  المواد من 71إلى 32 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
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ش ــخٍص يعت ــاد أو يتعه ــد بانتظ ــام تنفي ــذ العق ــد اُلمع ــرَّ ف في الفق ــرة 2، س ــواٌء أكان ه ــذا النش ــاط ه ــو عمل ــه 
الرئي ــس أم غ ــره، وس ــواٌء أكان ي ــمارس مث ــل ه ــذا النش ــاط ع ــى أس ــاس اح ــرافي أم غ ــره"1. أمَّ ــا "وس ــيط 
الرحل ــة" )yraidemretnI levarT(، فإن ــه: "أي ش ــخص يتعه ــد ع ــادًة أو بوج ــه منتظ ــم تنفي ــذ العق ــد في 
الفقـرة 3، سـواٌء أكان هـذا النشـاط هـو عملـه الرئيـس أم غـره، وسـواٌء أكان يـمارس مثـل هـذا النشـاط عـى 
أس ــاس اح ــرافي أم غ ــره"2.
وحي ــث إن ــه لا يوج ــد عق ــد س ــياحة واح ــد بالنس ــبة "لاتفاقي ــة اليوني ــدروا" لع ــام 0791؛ فإنه ــا تك ــون 
ق ـد أخ ـذت بمنه ـج التكيي ـف اُلمج ـزئ. ع ـى إن ه ـذه الاتفاقي ـة لم تحس ـم لن ـا طبيع ـة كل م ـن عق ـد التنظي ـم 
والوس ــاطة في ــه. فه ــي لم تُق ــل لن ــا إلى أي نظ ــاٍم م ــن النظ ــم القانوني ــة التقليدي ــة ينتم ــي "اُلمنّظ ــم"، وكذل ــك 
"الوس ــيط"، ع ــى الرغ ــم م ــن تعريفه ــا له ــما. ف ــكلٌّ م ــن "المنظ ــم" و"الوس ــيط"3 مصطل ــح محاي ــد، لا يحس ــم 
تكييًفـا. وفي الحقيقـة لا أهميـة عمليَّ ـة في ذلـك، فيكفـي أن يتحقـق وصـف اُلمنّظـم أو الوسـيط، لكـي تنطبـق 
النصـوص القانونيـة الـواردة في الاتفاقيـة والتـي تخـص هـذا أو ذاك، فضـًا عـن أن تفاصيـل مفهـوم اُلمنّظـم 
والوسـيط في الاتفاقيـة، تخالـف المتعـارف عليـه في الأحـكام العامـة. فـكأن الاتفاقيـة قـد اشـتقت لهـا عقـدان 
مسـميَّان، عالجتهـما بأحـكام تراعـي الطبيعـة الخاصـة فيهـما.
فياحـظ أن لمفهـوم اُلمنّظـم والوسـيط في "اتفاقي ـة اليونيـدروا" لعـام 0791 مضمـوٌن متسـٌع، فالاتفاقيـة 
لم تتطلَّ ـب - وعـى عكـس قوانـن النظـام القانـوني الاتينـي - أن يكـون أيٌّ مـن المنظـم أو الوسـيط محرًفـا، 
حي ــث اكتف ــت بمج ــرد الاعتي ــاد، وبذل ــك ف ــإن نط ــاق تطبي ــق "اتفاقي ــة اليوني ــدروا" واس ــٌع، حي ــث يش ــمل 
الفن ــادق مث ــًا، عندم ــا تعت ــاد م ــن ح ــٍن إلى آخ ــر، ع ــى تنظي ــم رح ــات س ــياحية لرواده ــا، أو الوس ــاطة في 
الحصـول لروادهـا عـى باقـات سـياحية ينظمهـا الآخـر.
رابًعا - موقفنا من منهجية تكييف عقد الرحلة البحريَّ ة السياحيَّة:
في رأين ـا لا يوجـد عقـد سـياحة واحـد، ففـي الحقيقـة هن ـاك عـدة عقـود سـياحة. بـل أكث ـر مـن ذلـك 
ليس ــت كل عق ــود الس ــياحة تتطل ــب تدخ ــًا م ــن الم ــشرع لحماي ــة الس ــائح بوصف ــه مس ــتهلًكا، ب ــل فق ــط في 
ح ــالاٍت معين ــٍة، ُتوج ــد فيه ــا م ــا ُيطل ــق علي ــه "الباق ــة الس ــياحية"، وع ــى الم ــشرع تحدي ــد المقص ــود منه ــا، 
1  المادة 1/5 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791. والمتن ترجمًة للنص الرسمي التالي:
 hcus ton ro rehtehw ,2 hpargarap ni denfied tcartnoc eht mrofrep ot sekatrednu ylraluger ro yllautibah ohw nosrep yna …"
."sisab lanoisseforp a no ytivitca hcus sesicrexe eh ton ro rehtehw dna ssenisub niam sih si ytivitca
2  المادة 1/6 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791. والمتن ترجمًة للنص الرسمي التالي:
 ytivitca hcus rehtehw ,3 hpargarap ni denfied tcartnoc eht mrofrep ot sekatrednu ylraluger ro yllautibah ohw nosrep yna …"
."ton ro sisab lanoisseforp a no ytivitca hcus sesicrexe eh rehtehw dna ton ro ssenisub niam sih si
3  وبصفـة خاصـة، ياحـظ أن اصطـاح "وسـيط" يصلـح للوكيـل ويصلـح للسمسـار. والراجـح أن السـبب في اسـتخدام هـذا الاصطـاح أن مـشروع 
الاتفاقيـة كان يسـتخدم اصطـاح "عقـد وكالـة الرحـات" )tcartnoC ycnegA levarT(، قبـل أن ُيعـدَّ ل ويصبـح "عقـد الرحلـة". وبالتـالي كان مـن 
المتعـنَّ الاسـتعانة باصطـاح بخـاف "الوكالـة" عنـد الحديـث عـن الوسـاطة فيـه. انظـر المذكـرة الإيضاحيـة لمـشروع الاتفاقيـة: ص 56.
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر 931
وفًق ــا لسياس ــته التشريعي ــة. ونح ــن ن ــرى وج ــوب التفرق ــة ب ــن عق ــد تنظي ــم الرحل ــة الس ــياحية والوس ــاطة 
في ذل ــك، تأث ــًرا باتفاقي ــة اليوني ــدروا لع ــام 0791. ويع ــزَّ ز م ــن رأين ــا، م ــا ن ــراه م ــن تحلي ــل لعق ــد الس ــياحة 
لـدى الفقـه الفرنـي، عـى الرغـم مـن عـدم تبنـي فرنسـا "لاتفاقي ـة اليونيـدروا" لعـام 0791. فالفقيهـان
 luellituD-tralloC وeuqcebeleD يقسـمان "egayov ed tnegA" إلى نوعـن: الوكيل (eriatadnam)، 
والمقـاول (ruenerpertne)1. ولهـذه التفرقـة صـدى في القضـاء الفرني2.
ويبقـى التسـاؤل، كيـف نصـل إلى تكييـف عقـد السـياحة بأنـه يتعلَّ ـق بتنظيـم الرحلـة أو الوسـاطة فيـه؟ 
هـذا يتحقـق بالكشـف عـن الأداء اُلمميَّ ـز، والـذي تتنحـى مـن حول ـه العنـاصر الفرعيَّ ـة الأخـرى، فتركـه 
لينعك ــس بنظام ــه الموحَّ ــد ع ــى العق ــد. ه ــذا الموض ــوع يث ــار في الفق ــه تح ــت عن ــوان: "الأداء اُلمميَّ ــز في عق ــد 
الس ــياحة".
المطلب الثاني: الأداء الُمميَّ ز في عقد السياحة
لم يقتـر الاختـاف في تحديـد طبيعـة عقـد السـياحة حـول منهجيـة تحديـد تلـك الطبيعـة، بـل امتـد إلى 
خـاف حـول ماهيـة الأداء اُلمميَّـز في هـذا العقـد، والـذي ُيعـوَّ ُل عليـه لمنـح العقـد وصًفـا واحـًدا، أو وصفـن 
بـن تنظيـم ووسـاطة. ونسـتعرض موجـز حـول الاتجاهـات المختلفـة بصفـٍة عامـٍة، مـع الركيـز لاحًقـا عـى 
طبيعـة عقـد السـياحة البحريَّ ـة، لانتهـاء إلى موقفنـا عقـب كل ذلـك.
أوًلا - النظريات الفقهية المختلفة حول الأداء اُلمميَّز:
لم يجمـع الفقـه والقضـاء حـول الأداء اُلمميَّـز في عقـد السـياحة، فالبعـض رآه في الوكالـة، والبعـض الآخـر 
رآه في النقـل، والآخـر في الوكالـة بالعمولـة للنقـل أو المقاولـة، ومؤخـًرا نـادى البعـض بالبيـع.
1- الوكالة:
يـرى الـرأي الفقهـي الغالـب - معـزًزا بالقضـاء - أن عقـد السـياحة هـو بمثابـة عقـد وكالـة تجاريَّ ـة 
عاديَّ ـة3، بموجبهـا يقـوم العميل(السـائح) بتفويـض مكتـب السـياحة، بـأن ُيـرم باسـم ولحسـاب هـذا 
العميـل، عقـود الخدمـات السـياحيَّة مـع الآخـر، فطبيعـة الخدمـات أنهـا: ترفـات قانونية4. فهـذا هو 
الحـال في شـأن حجـز تذاكـر السـفر (عقـد نقـل)، وأماكـن الإقامـة بالفنـادق (عقـد فندقـة)، وأماكـن 
الرفيـه الأخـرى (عقـد ترفيـه)5. وعـزَّ ز مـن هـذا الاتجـاه أن مكاتـب السـياحة، قـد بـدأت كوكالـة 
1  مرجعهما سابق الإشارة، بند 396، ص 712. 
2  ريبر وروبلو، مرجع سابق، بند 506، ص 375. 
3  انظـر في عـرض آراء ه ـذا الاتجـاه: أشرف س ـيد، مرجـع سـابق، ص 71-22، عب ـد الفضيـل أحمـد، وكالات السـفر، مرجـع سـابق، بن ـود 731 إلى 
911، ص 311-911؛ عدن ــان سرح ــان، مرج ــع س ــابق، ص 204-404.
4  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 731، ص 311.
5  أشرف سيد، مرجع سابق، ص 81.
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تجاريـة عاديـة1. ولقـد انتـشرت هـذه المكاتـب في العمـل تحـت مسـمى: "وكات السـفر والسـياحة". 
ولا يـزال هـذا هـو مسـماها الغالـب في الأسـواق.
وفي ه ــذا الش ــأن يق ــول البع ــض: إن "القض ــاء كان يف ــرض أن العق ــد ال ــذي يرب ــط وكال ــة الس ــفر 
والس ــياحة بالعمي ــل عق ــد وكال ــة، م ــا لم يق ــم العمي ــل بإثب ــات أن العق ــد لي ــس وكال ــة؛ أي أن هن ــاك 
قرين ــة مؤداه ــا أن العق ــد وكال ــة، وع ــى م ــن لا يس ــلم به ــذه القرين ــة أن ينقضه ــا"2.
عـى أنـه، إذا قـام ُمنّظـم النشـاط السـياحي بنفسـه بتنفيـذ أحـد تلـك العقـود؛ فإنـه ُيعـدُّ أصيـًا في 
شـأن ضـمان تنفيذهـا، ووكيـًا في بقيـة الخدمـات. فمثـًا، إذا كان ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، 
مالـًكا أو مجهـًزا للسـفينة السـياحيَّة؛ ُعـدَّ في شـأن النقـل البحـري: "ناقـًا". أمَّ ـا في شـأن بقيـة الخدمات 
السـياحيَّة، مثـل الرفيـه الـري، والإقامـة في الفنـادق؛ فـإن هـذا اُلمنّظـم ُيعـدُّ : "وكيـًا"3.
ولم تفـرَّ ق هـذه النظـرة بـن: كـون الرحلـة المنظمـة فرديَّ ـة أو جماعيَّـة، بطلـب العميـل أو أكثـر؛ بإعـداٍد 
مس ــبق م ــن اُلمنّظ ــم أو غ ــره4. حي ــث يكف ــي أن العمي ــل الس ــائح يف ــوض ُمنّظ ــم النش ــاط الس ــياحي 
في إبـرام الحصـول عـى الخدمـات السـياحيَّة مـن الغـر، باسـم ولحسـاب العميـل، وأن هـذا اُلمنّظـم 
لا ينفذهـا بنفسـه5. 
ولقـد بـدأ تكييـف عقـد السـياحة في بعـض الأحـكام القضائيـة في فرنسـا وبلجيـكا وإيطاليـا بنظريـة 
عقـد النقـل، فتكييـف الوكالـة قـد ظهـر لاحًقـا عليـه6. وفي البدايـة سـعدت المكاتـب السـياحية بهـذا 
التكييـف، فطالمـا أن وكالـة السـياحة هـي مجـرد وكيـل تجـاري عـادي - وبغـض النظـر عـن ظـروف 
تنظيـم الرحلـة - فإنهـا تلتـزم ببـذل عنايـة الرجـل المعتـاد، بوصفهـا وكالـة مأجـورة (أي التزامهـا مجرد 
بـذل عنايـة)، فضـًا عـن إمكانيـة اسـتخدامها لـشروط الإعفـاء مـن المسـؤولية (لأن الوكالـة التجاريـة 
لا تخض ـع لقي ـود آم ـرة في ذل ـك)7. وبالت ـالي ُكل ـما بذل ـت وكال ـة الس ـياحة العناي ـة بمس ـتواها المعت ـاد، 
بمعيـار موضوعـي، تـمَّ إعفاؤهـا مـن المسـؤوليَّة، ولـو كان مـن الممكـن تفـادي مـا أصـاب العميـل 
السـائح مـن ضرر، ببـذل عنايـة أكـر. وبصفـة خاصـة، فـإن وكالـة السـياحة لا ُتسـأل إلا عـن خطئهـا 
الشـخصي، دون خطـأ الآخـر مـن ناقلـن، ومقدمـي خدمـات فنـادق، ومـاٍه. 
وتطبيًقـا للتكييـف المتقـدم، حكمـت محكمـة النقـض الفرنسـية في 41/11/9391 بعـدم المسـؤوليَّة 
1  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 831، ص 411.
2  نقًا عن: المرجع السابق، ذات المكان.
3  أي أن منهج التكييف مجزئ.
4  أشرف سيد، مرجع سابق، ص 81؛ عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 204.
5  أشرف سيد، مرجع سابق، ص 81.
6  المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 0791، ص 16. 
7  بعكس الحال في شأن تكييف العقد كعقد نقل، فالنظام القانوني لعقد النقل يبطل شروط الإعفاء من المسؤولية.
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الش ــخصيَّة لمنّظ ــم رح ــات فرن ــي1، ع ــن وف ــاة العم ــاء في رحل ــة س ــياحيَّة في بلجي ــكا، في ح ــادث 
للحافلـة السـياحيَّة التـي تعاقـد معهـا اُلمنّظـم، كذلـك حكـم قضـاء الاسـتئناف الفرنـي بـأن وكالـة 
السـياحة غـر مسـؤولة عـن تأخـر إقـاع الطائـرة، أو تقصـر الفنـدق2.
وفي مرحلـة متقدَّ مـة، بـدأ القضـاء الفرنـي ُيعيـد التـوازن في نتائـج تكييفـه لعقـد السـياحة بأنـه عقـد 
وكالـة، وذلـك مـن خـال رفـع مسـتوى التـزام وكالـة السـياحة، فجعـل التزامهـا قريًبـا مـن تحقيـق 
النتيجـة، يِصفـه الفقـه بأنـه: "التـزام ببـذل عنايـة ُمعـزَّ ز" (eécrofner sneyom ed noitagilbo)3. 
فقضـت محكمـة النقـض الفرنسـية - في حكـٍم لهـا في 13/5/8791 - بمسـؤولية وكالـة السـياحة عـن 
الأضرار التـي أصابـت العميـل الـذي تعـذَّ ر عليـه السـفر بسـبب، عـدم قيـام الوكالـة بتأكيـد الحجـز4. 
وهـو مـا ُيعـرَّ عنـه بمبـدأ ضـمان الفعاليَّ ـة (éticacfife)5. ومفـاد ذلـك أنـه فـا يكفـي أن يتعاقـد 
ُمنّظـم الرحلـة السـياحية باسـم ولمصلحـة العميـل مـع مقدمـي عنـاصر الباقـة السـياحية، بـل يلـزم أن 
يكـون ذلـك التعاقـد فعَّ ـاًلا، وهـو لا يكـون فعَّ ـاًلا إذا كان مجـرد بـذل عنايـة.
كذلـك، وإن كان للوكيـل أن يشـرط إعفـاءه مـن المسـؤولية العقديـة، إلا أن ذلـك مرهـوٌن بـألا ُيثَبـت 
في حقـه غـٌش أو خطـٌأ جسـيٌم، وهـو مـا اتجـه القضـاء إلى تيسـر إثباتـه، عـى الأقـل بالنسـبة للخطـأ 
الجسـيم، حيـث تشـدَّ د القضـاء مـع هـذا الوكيـل لاحرافـه6.
وبذل ــك ف ــإن تكيي ــف الوكال ــة كان أم ــًرا مفرًح ــا للمكات ــب الس ــياحية في بداي ــة الأم ــر، ولك ــن ه ــذا 
التكيي ـف م ـا لب ـث أن أفرغ ـه القض ـاء م ـن مميزات ـه. 
ويضــاف إلى عيوب نظام الوكالة، أن القانون لا يتضمَّ ن حدوًدا قصوى للتعويضات التي قد يحكم بها عى 
الوكيل - عى خاف الناقل - فالوكيل لا يتمتع بنظام قانوني لتحديد المسؤولية7.
ولقـد انتقـد الفقـه تكييـف عقـد السـياحة بأنـه عقـد وكالـة؛ بسـبب أن وكال ـة السـياحة "لا تبـاشر 
ترفـات قانونيـة باسـم ولحسـاب العميـل دائـًما، إذ كثـًرا مـا ينطـوي نشـاطها عـى ترفـات قانونية، 
تتـم باسـمها ولحسـابها، دون أن يكـون هنـاك تفويـض مـن العميـل في ذلـك، خاصـة وأن هـذا الأخـر 
يتعاقـد - في أغلـب الأحـوال - مـع وكالـة السـياحة عـى برامـج وخدمـات سـياحيَّة معـدة سـلًفا"8.
1  انظر في شأن الإشارة إلى هذا الحكم: عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 304.
2  انظر في شأن الإشارة إلى الأحكام في هذا الشأن: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 02.
3  كولاردوتييو وديلبك، مرجع سابق، بند 496، ص 716.
4  انظر في شأن الإشارة إلى هذا الحكم: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 12، هامش 62.
5  حيـث يشـر الفقهـان كولاردوتييـو وديلبـك إلى أحـكام اسـتئناف باريـس في 01/6/7991، والنقـض في 7/2/6002: مرجعهـما السـابق، ص 716، 
هامـش 7.
6  المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 0791، ص 16.
7  المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 0791، ص 26.
8  نقًا عن: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 22.
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2- عقد النقل:
لا نسـتطيع أن ُنغفـل أهميـة عنـر خدمـة النقـل في عقـد السـياحة، فيغُلـب أن تكـون هـذه الخدمـة مـن 
عنـاصر باقـة الخدمـات السـياحيَّة، مـا لم تكـن أهمهـا. بـل وقـد تكـون وسـيلة النقـل مملوكـة لمكتـب 
السـياحة، أو عـى الأقـل يتحكَّ ـم فيهـا المكتـب بموجـب تجهيزهـا، أو عـى الأقـل يظهـر المكتـب أمـام 
عمائـه، وكأنـه مجهـًزا لها1. 
وتذكـر المذكـرة الإيضاحي ـة "لاتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791، أن القضـاء المقـارن قـد بـدأ بتبنـي 
تكيي ــف عق ــد النق ــل لصال ــح عق ــد الس ــياحة2، ويمن ــح ه ــذا التكيي ــف ق ــدًرا كب ــًرا م ــن الت ــوازن في 
توزي ـع مخاط ـر النش ـاط الس ـياحي ب ـن الس ـائح وُم ـورِّ د الخدم ـة الس ـياحية. فالت ـزام الم ـورد س ـيصبح 
التزاًم ــا بتحقي ــق نتيج ــة، ك ــما ه ــو الح ــال في ش ــأن ض ــمان س ــامة الس ــائح (بعك ــس الت ــزام الوكي ــل، 
فهـو التـزام ببـذل عنايـة)، وعنـد انعقـاد مسـؤولية اُلمـورِّ د، سـيتمتع هـذا الأخـر بالحـدود القصـوى 
للتعويـض التـي يتمتـع بهـا الناقـل بحكـم القانـون؛ أي سـيتمتع بتحديـد المسـؤولية. ويقـوم القضـاء 
بتكييـف عقـد السـياحة بأن ـه عقـد نقـل في حالتـن: الناقـل المتعاقـد، والناقـل الظاهـر.
(  أ  ) اُلمنّظم ناقل متعاقد:
ذهـب بعـض الفقـه - مؤيـًدا بأحـكاٍم قضائيـٍة - إلى أن عقـد السـياحة ُيعـدُّ نقـًا، إذا كان النقـل 
هـو الأداء اُلمميَّـز ضمـن الباقـة السـياحيَّة. وهـو المؤكَّ ـد إذا كان ُمنّظـم الرحلـة السـياحيَّة يمتلـك 
وسـيلة النقـل3، أو عـى الأقـل أنـه مجهـٌز لتلـك الوسـيلة4.
وحيـث إن الناقـل لا يلـزم في شـأنه أن يكـون مالـًكا لوسـيلة النقـل؛ فـإن الفقـه يـرى أن ُيسـأل 
مكتـب السـياحة مسـؤولية الناقـل، حينـما ينفـذ الرحلـة السـياحيَّة مسـتعينًا بوسـيلة نقـل يقودهـا 
تابع ـه5. وه ـو ذات الأم ـر بالنس ـبة لتنفي ـذ الرحل ـة الس ـياحيَّة بواس ـطة س ـيارة مس ـتأجرة مجه ـزًة 
بسـائقها6. علـًما بـأن الاتفاقيـات الدوليـة لمسـؤولية الناقـل الجـوي والبحـري، لا تسـتلزم ملكيـة 
الناقـل لوسـيلة النقـل7. 
وتطبيًقـا لذلك، قضـت المحاكم الفرنسـية مؤخًرا، بمسـؤولية ُمنّظم الرحـات الفرني )MARF(،
1  انظـر في عـرض آراء هـذا الاتجـاه: أشرف سـيد، مرجـع سـابق، ص 92 إلى 33، عبـد الفضيـل أحمـد، وكالات السـفر، مرجع سـابق، بنـود 311- 131، 
ص 39-801، عدنـان سرحـان، مرجـع سـابق، ص 404-604.
2  المذكرة الإيضاحية لاتفاقية اليونيدروا لعام 0791، ص 26.
3  انظر في الإشارة إلى هذا القضاء: أشرف سيد، مرجع سابق، ص 62.
4  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 411، ص 49.
5  أشرف سيد، مرجع سابق، ص 72؛ عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 021، ص 89 و99.
6  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 221، ص 001.
7  المرجع السابق، البنود 321-301، ص 001-301.
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بوصفـه ناقـًا متعاقـًدا، في الحـادث الشـهر لسـقوط الطائـرة المسـتأجرة لرحلـٍة سـياحيٍَّة، مجهـزًة 
بطاقمهـا، مـن الشركـة المريـة senilriA hsalF، إلى شرم الشـيخ في 3/1/4002 1.
(ب) اُلمنّظم اتخذ مظهر الناقل:
يكتف ــي بع ــض الفق ــه - مع ــزًزا بالاجته ــاد القضائ ــي - ب ــأن َيظه ــر ُمنّظ ــم الرحل ــة الس ــياحيَّة 
أمـام عمائـه كناقـٍل ظاهـٍر، حتـى نعاملـه معاملـة الناقـل، ولـو لم يكـن بالفعـل ناقـًا، وذلـك 
بالتطبي ـق لنظري ـة أش ـمل، وه ـي "نظري ـة حماي ـة الأوض ـاع الظاه ـرة"، وه ـي إح ـدى تطبيق ـات 
نظري ـة أكث ـر ش ـمولية، وه ـي: "حس ـن الني ـة". 
ولا يغيـب عـن الذهـن أنَّ نظريـة الناقـل الظاهـر تتطلَّ ـب حسـن نيَّ ـة العميـل؛ أي عـدم علمـه 
بحقيقـة الأمـر، فضـًا عـن مسـاهمة مكتـب السـياحة في ظهـوره بشـكٍل يدعـو العميـل لاعتقـاد 
بأن ــه ناق ــٌل، فيصب ــح العمي ــل مع ــذوًرا. ويس ــتوي أن يك ــون المظه ــر اُلمضلَّ ــل الخارج ــي - بع ــد 
ذلـك - عـن تعمُّ ـٍد مـن مكتـب السـياحة أو عدمـه، طالمـا كان متضمنً ـا سـلوًكا مـن المكتـب، 
أدى إلى مـا وقـع فيـه العميـل مـن اعتقـاٍد خاطـئ2.
ومـن تطبيقـات نظريـة الناقـل الظاهـر في مجـال السـياحة، مـا حكمـت بـه محكمـة النقـض الفرنسـية 
- في 62/4/6691 - مـن مسـؤولية مكتـب سـياحة مسـؤولية الناقـل، عـماَّ أصـاب العمـاء أثنـاء 
نقلهـم إلى محـال إقاماتهـم، مـن قبـل سـيارات اسـتعان بهـا المكتـب، وهـي تحمـل عامتـه التجارية، 
فضـًا عـن أن مطويَّ ـة الإعـان كانـت تشـر أنـه هـو الـذي ُيقـدَّ م خدمـة المواصـات3.
ويرتـب عـى اتجـاه تكييـف عقـد السـياحة بأنـه عقـد نقـل (بالتعاقـد - أو بالظاهـر) إلى أن ُيصبح 
مكت ــب الس ــياحة ضامنً ــا لس ــامة الس ــائح أثن ــاء تواج ــده في وس ــيلة النق ــل، بحك ــم أن ه ــذا 
الالتـزام يتولـد عـن عقـد نقـل الأشـخاص4، وهـو التـزام بتحقيـق نتيجـة في القانـون القطـري، 
وهـو أشـد مـن التـزام الوكيـل العـادي، وبالتـالي أصلـُح للعمـاء (السـياح).
3- الوكالة بالعمولة للنقل:
مـن المعلـوم أن الوكال ـة بالعمول ـة للنقـل5، هـي إحـدى صـور الوكال ـة بالعمولـة6، وهـذه الأخـرة 
بدوره ــا أح ــد ص ــور الوكال ــة التجاريَّ ــة، فه ــي عق ــٌد يلت ــزم بموجب ــه الوكي ــل ب ــأن يتعاق ــد لحس ــاب 
1  دلال يزيـد، "الحمايـة القانونيـة للسـائح في ضـوء عقـد السـياحة"، دفاتـر السياسـة والقانـون، جامعـة قاصـدي مربـاح ورقلـة، العـدد 11، يونيـو 4102، 
ص 921.
2  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 721، ص 501.
3  انظر في الإشارة إلى هذا الحكم: عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 504.
4  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 131، ص 801.
5  المواد من 802 إلى 512 من قانون التجارة القطري.
6  المواد من 503 إلى 713 من قانون التجارة القطري.
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المـوكل، وذلـك مـع ناقـل عـى نقـل شـخٍص أو شيٍء إلى جهـٍة معينـٍة، وبـأن يقـوم هـذا الوكيـل عنـد 
الاقتض ــاء بالعملي ــات المرتبط ــة به ــذا النق ــل، وذل ــك في مقاب ـل عمول ــة يتقاضه ــا م ــن الم ــوكل1. ع ــى 
أنـه وعـى خـاف الوكالـة التجاريـة العاديـة؛ فـإن الوكيـل بالعمولـة للنقـل - وهـو حـال كل وكيـل 
بالعمولـة بصفـٍة عامـٍة - لا يـرم التـرف باسـم العميـل، ولكـن باسـمه الشـخصي، فوكالتـه بـدون 
نيابـة.
صحي ـٌح أن الوكال ـة بالعمول ـة للنق ـل تش ـرك م ـع الوكال ـة بالعمول ـة، في أم ـٍر جوه ـريٍّ ُيميِّ ـز بينه ـما 
م ـن جه ـة، وب ـن الوكال ـة التجاري ـة العاديَّ ـة م ـن جه ـة أخ ـرى، ألا وه ـو أنه ـما وكال ـة ب ـدون نياب ـة؛ 
إلا أن الوكي ـل بالعمول ـة للنق ـل يتميَّ ـز ب ـأن عميل ـه متلق ـي خدم ـة نق ـل، وأن الت ـرف ال ـذي يق ـوم 
بـه لحسـاب هـذا العميـل، هـو أبـرام عقـد نقـل لصالـح هـذا العميـل2. وهـي تفرقـة أدت إلى تمايـز 
في بع ــض الأح ــكام القانوني ــة التفصيلي ــة، والت ــي خ ــص به ــا الم ــشرع الوكي ــل بالعمول ــة للنق ــل، م ــع 
اش ــراك النوع ــن م ــن الوكال ــة في ذات الأح ــكام العام ــة.
وحيـث إن مكتـب السـياحة قـد يـرم عقـد نقـٍل لصالـح عمائـه، ولكـن باسـمه، ودون الكشـف عـن 
أسـمائهم، وبالتـالي فإنـه يجـوز أن تكـون عاقتـه بعمائـه، عاقـة وكالـة بالعمولـة للنقـل3. والنظـام 
القان ــوني للوكال ــة بالعمول ــة للنق ــل أفض ــل للعم ــاء، ع ــّما ه ــو علي ــه في الوكال ــة التجاري ــة العادي ــة، 
حيـث إن الوكيـل بالعمولـة للنقـل ضامـن للناقـل، فهـو ُيسـأل شـخصيًّا عـن خطـأ الناقـل. وبصفـٍة 
خاصـٍة؛ فـإن الوكيـل بالعمولـة للنقـل يضمـن سـامة الراكب4.علـًما بأنـه إذا تـولى الوكيـل بالعمولـة 
النقـل بوسـائله الخاصـة، سرت عليـه أحـكام عقـد النقـل، مـا لم ُيتَّفـق عـى غـر ذلـك5.
وحي ـث إن مكت ـب الس ـياحة لا يتعام ـل م ـع الآخ ـر - ال ـذي يس ـتعن ب ـه في تنفي ـذ عق ـد الس ـياحة - 
باسـم عمائـه، بـل باسـمه الشـخصي، كـما هـو الحـال عنـد اسـتئجار وسـيلة نقـل لرحلـة جماعيـة، كـما 
أنـه يتمتـع بالحريـة في اختيـار الناقـل؛ فـإن البعـض أثـار النقـاش حـول مـا إذا كان مكتـب السـياحة في 
حقيقـة الأمـر، وكيـًا بالعمولـة للنقـل6.
1  المادة 802 من قانون التجارة القطري.
2  مصطفى كمال طه، العقود التجارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 5002، بند 281، ص 002.
3  والجديـر بالذكـر أن هـذا التكييـف يواجـه مشـكلة عنـد تطبيقـه في مجـال السـياحة البحريـة، حيـث إن القانـون البحـري القطـري لا يتضمـن نصوًصـا في 
شـأن الوكيـل بالعمولـة للنقـل البحـري، وهنـاك عائـٌق يمنـع خضـوع هـذا الأخـر لنصـوص الوكالـة بالعمولـة للنقـل في قانـون التجـارة القطـري، 
حيـث إن أحـكام الوكالـة بالعمولـة للنقـل (المـواد 802 إلى 512) تـرد في فـرع ثالـث مـن الفصـل الخـاص بعقـد النقـل، والمـادة 661 في هـذا الفصـل 
تنـص عـى اسـتبعاد تطبيـق أحـكام هـذا الفصـل عـى النقـل البحـري. ونقـرح حـًا لهـذه المشـكلة تفسـر الاسـتبعاد، بأنـه يقتـر عـى النصـوص 
الخاصـة بعقـد النقـل البحـري.
4  المادة 012 من قانون التجارة القطري.
5  المادة 802 من قانون التجارة القطري.
6  انظر في عرض هذا الفرض، وتفنيده: عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، البند 141، ص 611-911.
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4- المقاولة:
يغُل ـب أن يق ـوم مكت ـب الس ـياحة بالتنظي ـم المس ـبق للرحل ـة الس ـياحيَّة، والتعاق ـد م ـع الآخ ـر ال ـذي 
سيسـاهم معـه في تنفيذهـا، بـل وإبـداع أدوات تسـويقها، لعرضهـا عـى الجمهـور؛ وذلـك لتنفيذهـا 
بموجـب الرحـات الجماعيَّـة. فتطـور تنظيـم الرحلـة السـياحيَّة، قـد نقـل مركـز الثقـل في العاقـة بـن 
مكتـب السـياحة وعمائـه مـن مجـال الترفـات القانونيـة إلى مجـال الأعـمال الماديَّ ـة. وحيـث إن مكتب 
السـياحة ُيقـدَّ م لعمائـه، مجموعـة أعـمال ماديـة عـى وجـه الاسـتقال عنـه، إًذا فإننـا نكـون بصـدد 
عق ـد مقاول ـة1. وه ـو م ـا أخ ـذت ب ـه بع ـض الأح ـكام القضائي ـة الفرنس ـية. ب ـل إن الفقي ـه الفرن ـي 
رودي ــر (erèidoR) ي ــرى أن تل ــك المقاول ــة ل ــو تضمن ــت إبداًع ــا في التنظي ــم، فإنه ــا تك ــون مقاول ــة 
"فكريَّ ــة" (elleutcelletni)، أي تتضم ــن حق ــوق ملكيَّ ــة فكريَّ ــة2.
ويتميَّ ــز تكيي ــف المقاول ــة بأن ــه يجع ــل الت ــزام ُمنّظ ــم الرحل ــة في مس ــتوى أع ــى م ــن الت ــزام الوكي ــل 
التج ــاري الع ــادي، فه ــو الت ــزاٌم بتحقي ــق نتيج ــة. وه ــو التكيي ــف ال ــذي تحمَّ ــس ل ــه بع ــض الفقه ــاء 
الذيـن تناولـوا عقـد السـياحة بدراسـة خاصـة3. ولا شـك في إن هـذا التكييـف أفضـُل مـن تكييـف 
عقـد السـياحة بأنـه عقـد وكالـة تجاريَّ ـة عاديَّ ـة، وذلـك مـن منظـور مصلحـة العميـل. مـع ماحظـة 
أن المقـاول - وعـى عكـس الناقـل - يتمتـع بحريـة الاتفـاق عـى الإعفـاء مـن المسـؤولية، عـى أنـه - 
وعـى عكـس الناقـل أيًضـا - لا يتمتـع بنظـام قانـوني لتحديـد المسـؤولية.
5- البيع:
اعتنـى القانـون الأوروبي بحمايـة السـائح، بموجـب "توجيهـات" (sevitceriD)، يرتب عـى صدورها 
الت ــزام دول الاتح ــاد الأوروبي بإص ــدار تشريع ــات داخلي ــة منف ــذًة له ــا4. ولق ــد ب ــدأ ذل ــك بموج ــب 
التوجيـه الأوروبي رقـم (413) لسـنة 0991، والصـادر في 31/6/0991، حـول: "باقـة الرحـات، 
وباق ـة الإج ـازات، وباق ـة الج ـولات"، وه ـو التوجي ـه ال ـذي تع ـرَّ ض للتعدي ـل في الأع ـوام: 6002-
1102، وصــوًلا إلى التوجيــه الحــالي رقــم (2032) لســنة 5102، والصــادر في 52/11/5102، 
والناف ـذ في 1/7/8102 5. وه ـو التوجي ـه ال ـذي تضمن ـه تقن ـن الس ـياحة الفرن ـي بموج ـب الأم ـر 
(ecnannodrO) رق ــم (7171) لس ــنة 7102، والص ــادر في 12/21/7102.
1  أشرف س ــيد، مرج ــع س ــابق، ص 43-73، عب ــد الفضي ــل أحم ــد، القان ــون الخ ــاص البح ــري، مرج ــع س ــابق، بن ــود 241-741، ص 121 إلى 521، 
عدن ــان سرح ــان، مرج ــع س ــابق، ص 604-904.
2  انظر في العرض التفصيي للمقاولة الفكرية: عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 704.
3  أشرف سيد، مرجع سابق، ص 42، عبد الفضيل أحمد، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، بند 244، ص 674.
4  انظر في عرض موجز: دلال يزيد، مرجع سابق، ص 131 و231، عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 014-314.
5  فالتوجيـه الجديـد يسـتهدف اسـتيعاب باقـات الرحـات التـي يتـم التعاقـد عليهـا مـن خـال الإنرنـت، فاسـتحدث جـوار فكـرة "الرحلـة الجزافيـة"، 
فكـرة "الرحلـة المرتبطـة". وسـرد شرح الفكرتـن لاحًقـا بمناسـبة توصيـات تطويـر النظـام القانـوني القطـري.
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وياح ـظ أن التوجيه ـات الأوربي ـة س ـالفة الذك ـر تس ـتخدم اصط ـاح البي ـع في مج ـال الس ـياحة، فتوجي ـه 
ع ـام 5102 ين ـص ع ـى أن المس ـافر "يش ــري" (esahcrup)، وأن اُلمنظ ـم "يبي ـع" (lles)، ويص ـف الوس ــيط 
بأنـه "بائـع تجزئـة" (reliater)، فضـًا عـن التحـدث عـن "نقـاط بيـع" (elas fo tniop)1. وُيفـر الفقـه 
ذل ــك، بأن ــه ي ــأتي لمواكب ــة اللغ ــة العمليَّ ــة في صناع ــة الس ــياحة2. وبذل ــك نش ــأ التس ــاؤل ح ــول م ــا إذا كان 
عقـد السـياحة، صـورة مـن صـور البيـع؟ وبخاصـة بعـد تبنـي التشريعـات الداخليـة لـذات الصياغـة؟ إنـه 
التكييـف الـذي تعـرض للنقـد في الفقـه العـربي3.
ثانًيا - موقف اتفاقية اليونيدروا لعام 0791 من الأداء اُلمميَّز:
ُيحسـب لصالـح "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791 - كـما سـبق وذكرنـا - بأنهـا ميَّـزت بـن عقـد تنظيـم 
الرحل ــة، والوس ــاطة في ــه. ع ــى أن "اتفاقي ــة اليوني ــدروا" لع ــام 0791، لم تق ــل لن ــا م ــا ه ــو تكييفه ــا لعق ــد 
تنظي ـم الرحل ـة، ولا طبيع ـة الوس ـاطة في إبرام ـه، ولي ـس لن ـا أن ننتقده ـا في ذل ـك، فه ـذه مهم ـة فقهيَّ ـة، ب ـل 
إنهـا مهمَّ ـة صعبـة، والحـال أن الاتفاقيـة قـد اشـتقت للعقديـن أحكاًمـا خاصـة، لا نجـد لهـا مثيـل في العقـود 
المس ــماة الداخليَّ ــة، ب ــما ُيرجَّ ــح مع ــه - في رأين ــا - أن الاتفاقي ــة ق ــد جعل ــت منه ــما عقدي ــن م ــن العق ــود ذات 
الطبيعة الخاصــة.
ففـي شـأن أحـكام "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791 حـول عقـد تنظيـم الرحلـة، لا نجـد فيهـا تأثـًرا بعقد 
البي ــع، م ــع وض ــوح الابتع ــاد ع ــن الوكال ــة التجاري ــة العادي ــة، والاق ــراب م ــن المقاول ــة، وبخاص ــة مقاول ــة 
النق ــل. فاُلمنّظ ــم ُيس ــأل ع ــن خطئ ــه الش ــخصي وخط ــأ تابعي ــه4. ولق ــد خفف ــت "اتفاقي ــة اليوني ــدروا" لع ــام 
0791، مـن مسـتوى التـزام ُمنّظـم الرحلـة بجعلـه التزاًمـا ببـذل عنايـة، وليـس بتحقيـق نتيجـة، حيـث يجـوز 
لـه التنصـل مـن المسـؤولية عـن الـرر المفـرض، ليـس بإثبـات السـبب الأجنبـي، بـل بمجـرد إثباتـه أنـه قـد 
تـرَّ ف وفًقـا للمطلـوب مـن ُمنّظـم الرحلـة الحريـص (tnegilid)5، أي ولـو لم يكـن هنـاك سـبب أجنبـي، 
بـل ولـو لم نعـرف مـن هـو السـبب الحقيقـي.
أمَّ ـا في شـأن "وسـيط الرحلـة"، فـإن "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791 - وكـما سـبق وذكرنـا - لم تصفـه 
بالسمسـار ولا بالوكيـل. وبالتـالي فإننـا بحاجـة إلى تكييـف مركـزه في ضـوء أحكامـه في هـذه الاتفاقيـة. 
1  المادة 1 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
2  عدنان سرحان، مرجع سابق، ص 014.
3  انظـر النقـد الـذي وجهـه بوجـه خـاص الأسـتاذ الدكتور/عدنـان سرحـان: المرجـع السـابق، ص 214، وكذلـك: دلال يزيـد، مرجـع سـابق، ص 
231.
4  المادة 31/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
5  المادة 31/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
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وحيـث إن الاتفاقيـة قـد جعلـت مـن الوسـيط ضامنًـا لمسـؤولية منّظـم الخدمـة، فإننـا نقـول :إن الاتفاقيـة 
تقـرب في معاملتـه مـن مركـز الوكيـل بالعمولة للنقـل1. ونقـول: تقـرب؛ لأن الاتفاقيـة لا تشـرط الاحراف 
في هـذا الوسـيط، بخـاف الوضـع عليـه في القانـون الداخـي، عـى الأقـل في دولـة قطـر2.
ثالًثا - موقف القانون الفرنسي والمصري من الأداء اُلمميَّز:
1- موقف المرع الفرنسي:
يتميَّ ـز عقـد الرحلـة السـياحة البحريَّ ـة ب ـأن أحـد العنـاصر الجوهريـة في العقـد هـو النقـل بسـفينة، 
وبخ ــاف كل وس ــائل النق ــل الأخ ــرى، ف ــإن مخاط ــر البح ــر، وط ــول الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة، 
ومرونـة حركـة السـائح في السـفينة، وإمكانيـة تركـز كل عنـاصر باقـة الخدمـات السـياحيَّة الرفيهيـة 
في تلـك السـفينة، جعـل المـشرع الفرنـي البحـري في 81/6/6691، يـرى أنـه، وبغـض النظـر عـن 
طبيعـة عقـد تنظيـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، فإنـه يكفينـا لتحقيـق التـوازن بـن طـرفي العقـد مـن 
ُمنّظ ــم الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة وعميل ــه، أن نخضعه ــما للنظ ــام القان ــوني لعق ــد النق ــل البح ــري 
للأشـخاص3. وبذلـك، وبغـض النظـر عـن مـدى كـون هـذا اُلمنّظـم، مالـًكا أو مسـتأجًرا أو مجهـًزا 
للسـفينة؛ فإن ـه سـيخضع لمـا يخضـع ل ـه الناقـل البحـري للأشـخاص مـن التزامـات ومسـؤولية.
2- موقف المرع المصري:
نقـل المـشرع المـري تنظيمـه لعقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة عـن المـشرع الفرنـي. ومـع ذلـك 
اختل ــف الفق ــه ح ــول تحدي ــد طبيع ــة ذل ــك العق ــد، م ــع ماحظ ــة أن المذك ــرة الإيضاحي ــة للقان ــون 
البحـري المـري قـد أفصحـت عـن انتصـاٍر لتكييـف عقـد تنظيـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة عـى 
أن ـه وكال ـة4، وه ـو م ـا لا نواف ـق علي ـه.
رابًعا - موقفنا من الأداء اُلمميَّز:
في غيبـة نظـام قانـوني خـاص لعقـد السـياحة - كـما هـو الحـال في النظـام القانـوني القطـري - فـإن الفقيـه 
مضطـٌر إلى تكييـف هـذا العقـد، حتـى يصـل إلى الأحـكام القانونيـة التـي يخضـع لهـا. وسـبق أن أفصحنـا عـن 
رأينـا بـأن عقـد السـياحية بـن نوعـن: تنظيـم، أو وسـاطة. والأداء اُلمميَّـز في تنظيـم الباقـة السـياحية هـو عقـد 
المقاولـة، مـا لم تكـن صـورة المقاولـة واضحـة في مجـرد النقـل. أمَّ ـا الأداء اُلمميَّـز في الوسـاطة في الحصـول عـى 
الباقـة السـياحية، فهـي بحسـب دور الوسـيط، فهـي تـدور بـن السـمرة والوكالـة.
1  المادة 52 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
2  المادة 5/3 من قانون التجارة القطري. فالسمرة والوكالة التجارية ينبغي بالتطبيق لهذه المادة أن يتم ممارستها عى وجه الاحراف.
3  بوناسييه وسكابل، مرجع سابق، بند 3621، ص 189.
4  انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية: بند 491، ص 802. وفي هذا الاتجاه، محمد كمال حمدي، مرجع سابق، بند 879، ص 076.
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وبالتـالي فإننـا نـرى وجـوب التمييـز في مجـال عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة بـن تنظيمهـا، والوسـاطة في 
إبرامهـا، إذا كانـت خاضعـة للقانـون القطـري.
فـإذا ُكنّـَ ا بصـدد مجـرد وسـاطة في إبـرام عقـد رحلـة بحريـة سـياحيَّة، بـن اُلمنّظـم والسـائح، فإننـا سـنكون 
بصـدد وسـيٍط، ولـه في النظـام القانـوني القطـري صورتـان: السمسـار والوكيـل. فـإذا اقتـر دور الوسـيط في 
التقريـب بـن أطـراف العقـد، ُكنّـَ ا بصـدد سمسـار، التزامـه لا يمتـد إلى ضـمان إبـرام العقـد، أو تنفيـذه، بالطبع 
مـا لم ُيتفـق عـى خافـه، حيـث يخضـع العقـد لشروطـه، ث ـم العـادات التجاري ـة المتفـق عليهـا، مسـتكملًة 
بالقانـون التجـاري، فالعـرف التجـاري، فالقانـون المـدني، وليـس مـن بـن كل ذلـك القانـون البحـري.
أمـا إذا أبـرم الوسـيط العقـد باسـم وحسـاب العميـل (السـائح)، فإننـا نكـون بصـدد وكيـل تجـاري عادي، 
لا يتعـدى التزامـه بـذل عنايـة الوكيـل المحـرف، بالطبـع مـا لم يتفـق عـى خافـه، حيـث يخضـع هـذا العقـد 
أيًضـا لشروطـه، ثـم العـادات التجاري ـة المتفـق عليهـا، مسـتكملًة بالقانـون التجـاري، فالعـرف التجـاري، 
فالقانـون المـدني. وليـس مـن بـن كل ذلـك القانـون البحـري أيًضـا. أمـا إذا ُكنـا بصـدد عقـد تنظيـم رحلـة 
بحريـة سـياحيَّة، فإننـا نرجـح الأداء الرئيـس في العقـد، ونـراه في النقـل البحـري. 
وعـى الرغـم مـن إمكانيـة تعـدُّ د عنـاصر باقـة سـياحة الرحلـة البحريَّ ـة، إلاَّ أنَّ ذلـك لا يمنـع مـن توحيـد 
تكييفه ــا في حال ــة عق ــد تنظيمه ــا. فصحي ــٌح أن باق ــات عق ــود الرح ــات البحريَّ ــة الس ــياحيَّة متنوع ــة، فه ــي 
تـراوح بـن مجـرد التنـزه في البحـر لبعـض الوقـت خـال بعـٍض مـن يـوٍم أو سـاعة، إلى رحلـة لعـدة أيـام 
تتضمَّ ـن خدم ـات مبي ـت وطع ـام ونظاف ـة وحراس ـة وترفي ـه غ ـر بح ـري: س ـباحة، وس ـينما، وماه ـي، ب ـل 
وقـد تمتـدُّ الرحلـة البحريَّ ـة لأسـابيع، وبالتـالي تمـرُّ السـفينة عـى عـدة دول، يحصـل فيهـا السـائح عـى باقـة 
سـياحيَّة بريَّ ـة فرعيَّ ـة. عـى الرغـم مـن كل ذلـك، إلاَّ أن الرحـات البحريَّ ـة السـياحيَّة، تجمعهـا خصوصيـة 
أنهـا تتـم عـى وسـيلة النقـل، وليـس خارجهـا بعكـس الرحلـة الريَّ ـة والجويَّ ـة، وإن تلـك الوسـيلة تقـوم 
بالرحلـة مـن خـال ماحـة بحريَّ ـة1.
ويواجـه تكييفنـا البحـري لعقـد تنظيـم الرحلـة البحريَّ ـة اسـتثناًء واحـًدا، ألا وهـو عندمـا تكـون الخدمـة 
التـي سـتقدم للسـائح لا تقـع في البحـر (عـى السـفينة ذاتها، أو عـى اتصال بهـا كالسـباحة في البحـر والغطس)؛ 
فعندئـذ تخضـع مسـؤولية منظـم الرحلـة لمسـؤولية المقـاول. وهذا ليـس اسـتثناء حقيقي، والحـال أن هـذا الأداء 
ليـس فرًعـا مـن السـياحة البحريَّ ـة، ولكنـه مضاًفـا إليهـا، بعقـد قابـل للفصـل عـن عقـد الرحلـة البحريَّ ـة2.
وبذلـك نخلـص مـن المبحـث الأول حـول طبيعـة عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، إلى أن هـذا العقـد 
لا يوجـد بهـذا الاسـم في النظـام القانـوني القطـري ممـا يتطلَّـب تكييفـه، لتحديـد مـا يقابلـه مـن عقـود مسـماة 
في القان ـون القط ـري. فاس ـتعرضنا اخت ـاف الفق ـه ح ـول منه ـج التكيي ـف والأداء اُلمميَّ ـز في عق ـد الس ـياحة، 
1  بالطبع مع ماحظة مقرحنا - السابق الإشارة إليه - في شأن التوسع في مفهوم المنشأة العائمة، لتشمل المركب.
2  وقريٌب من ذلك رأي الأستاذ الدكتور عبد الفضيل أحمد، انظر: مرجعه، القانون الخاص البحري، مرجع سابق، ص 674.
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وتطبيـق ذلـك عـى عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، مـع الاسـتئناس بالفقـه والقضـاء المقـارن والمعاهـدات 
الدوليـة. ولقـد انتهينـا إلى التفرقـة بـن صورتـن مـن هـذا العقـد: تنظيمـه، والوسـاطة فيـه. فكاهمـا مـن 
أنشـطة مكاتـب الس ـياحة بالتطبي ـق لقان ـون الس ـياحة القطـري لعـام 8102، وبالت ـالي يلـزم له ـما الرخيـص 
اُلمسـبق. عـى إن قانـون السـياحة القطـري لعـام 8102، لم ُينظـم العاقـة بـن اُلمنظـم (الوسـيط) مـن جهـة، 
والسـائح مـن جهـة أخـرى، وبالت ـالي كانـت الحاجـة إلى القوانـن الأخـرى. ولقـد وجدن ـا أن ـه مـن حيـث 
تنظي ـم الرحل ـة البحريَّ ـة الس ـياحيَّة، ف ـإن العق ـد ُيع ـدُّ م ـن قبي ـل عق ـد النق ـل البح ـري لل ـركاب، ب ـشرط أن 
يكـون اُلمنّظـم مالـًكا أو مجهـًزا للسـفينة، يخضـع للقانـون البحـري، فعنـد غيـاب ذلـك فـإن اُلمنّظـم يكـون مجرد 
مقـاول، يخضـع للقانـون المـدني. أمَّ ـا إذا كان دور مكتـب السـياحة هـو مجـرد الوسـاطة، فـإن عاقـة المكتـب 
بالعميـل سـتدور بـن السـمرة والوكالـة التجاريـة، وهـي تخضـع للقانـون التجـاري. 
وبذلـك، يبقـى التسـاؤل عـماَّ إذا كان النظـام القانـوني القطـري لعقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة بالتطبيـق 
لـكٍل مـن التكييفـات السـالف ذكرهـا، ُيحقـق حمايـة كافيـة للسـائح، وُيوفـر نظاًمـا قانونًيـا ُيحقـق التـوازن في 
العاقـة بـن طـرفي العقـد. هـذا هـو التسـاؤل الـذي نحـاول الإجابـة عنـه في المبحـث الثـاني، مـن منظـور 
تحليـي نقـدي ومقـارن.
المبحث الثاني: النظام القانوني لعقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة
ُيع ــدُّ عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة م ــن أوائ ــل ص ــور عق ــود الس ــياحة بصف ــٍة عام ــٍة، حي ــث تش ــر 
الدراس ــات اُلمتخصَّ ص ــة إلى أن أه ــم رحل ــة س ــفر وس ــياحة ت ــم تنظيمه ــا في الع ــر الحدي ــث، ه ــي تل ــك 
التــي ترجــع إلى العــام 1481، والتــي قامــت بهــا شركــة kooC samoT، لرحلــة تضمَّ نــت اســتخدام 
الس ــكك الحديدي ــة، واس ــتئجار س ــفينة؛ مدش ــنًة م ــا ُيع ــرف في الع ــر الحدي ــث بنظ ــام: "التذاك ــر الجماعي ــة"
)sfitcelloC-telliB)، والمعروف بالإنجليزية باصطاح: "التذاكر السياحيَّة" (stekciT tsiruoT)1.
ولم َتُع ــد الرح ــات البحريَّ ــة الس ــياحيَّة ق ــاصرًة ع ــى تل ــك الت ــي تق ــوم به ــا يخ ــوٌت صغ ــرٌة ب ــن أج ــزاء 
الدول ــة الواح ــدة، ب ــل أصبح ــت م ــن أن ــماط الس ــياحة العالميَّ ــة، والت ــي ُتبن ــى لأجله ــا الس ــفن العماق ــة، 
وتتعـدى فيهـا الرحـات الحـدود الإقليميـة للدولـة الواحـدة، في ظـل ظاهـرة "دمقرطـة السـياحة البحريَّ ـة" 
(erèisiorc al ed noitasitarcoméd)2. وُيقص ــُد بذل ــك ظاه ــرة انخف ــاض أس ــعار تل ــك الرح ــات، 
مما س ــهَّ ل ع ــى الطبق ــات الوس ــطى الحص ــول عليه ــا.
ولا يغي ــب ع ــن الفطن ــة أن عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة ه ــو مج ــرد ن ــوٍع م ــن الس ــياحة البحريَّ ــة. 
فالسـياحة البحريَّ ـة تقـوم عـى العديـد مـن الأنشـطة البحريَّ ـة، منهـا تنظيـم الرحـات البحريَّ ـة السـياحيَّة. 
1  عبد الفضيل أحمد، وكالات السفر، مرجع سابق، بند 7، ص 6 و7.
2  بوناسييه وسكابل، مرجع سابق، بند 3621، ص 189.
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فتشـجيع زيـارة السـياح بحـًرا لدولـة قطـر هـو مـن أوجـه السـياحة البحريَّ ـة، ولكننـا غـر معنيـن بعقودهـا، 
والحـال غلب ـة عـدم خضوعهـا للقانـون القطـري. فـما يعنين ـا - في حـدود نطـاق هـذا البحـث - هـو عقـد 
الرحلـة السـياحيَّة البحريَّ ـة، الـذي يكـون فيـه ُمنّظـم الرحلـة أو وسـيطها، متمتًعـا بمقـر أعمالـه في دولـة قطـر، 
ويك ـون منطل ـق الرحل ـة الس ـياحيَّة ه ـو دول ـة قط ـر، ولا ُيه ـم بع ـد ذل ـك أن تك ـون الرحل ـة س ـاحلية محلي ـة 
أو دوليَّـة. فهـذه هـي الحـالات التـي يكـون فيهـا القانـون القطـري معنـيٌّ ، بوصفـه القانـون الواجـب التطبيق.
وتختل ــف ال ــدول م ــن موقفه ــا م ــن حماي ــة الس ــائح البح ــري، فالبع ــض تجاه ــل عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة 
الس ــياحيَّة ُمكتفًي ــا بالقواع ــد العام ــة، وه ــذا ه ــو الموق ــف في دول ــة قط ــر، ع ــى أن البع ــض الآخ ــر تدخَّ ــل 
باسـتحداث أحـكاٍم خاصـٍة، ُتعـزَّ ز مـن مركـز هـذا السـائح، وهـو مـا فعلتـه فرنسـا، ونقلـت عنهـا مـر. 
وبذل ــك نب ــدأ باس ــتعراض حماي ــة الس ــائح البح ــري في فرنس ــا وم ــر (المطل ــب الأول)، ث ــم حماي ــة الس ــائح 
البح ــري في قط ــر (المطل ــب الث ــاني):
المطلب الأول: حماية السائح البحري في فرنسا ومصر
ُيحسـب لصالـح المـشرع الفرنـي انتباهـه إلى خصوصيَّ ـة الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، وعنـه نقـل المـشرع 
الم ـري، ع ـى أن تل ـك المعالج ـة الخاص ـة، م ـا لبث ـت وأن أصبح ـت عن ـًرا بس ـيًطا، ضم ـن نظ ـاٍم متكام ـٍل 
لحماي ـة الس ـائح - أي س ـائٍح - بوصف ـه مس ـتهلًكا.
أوًلا - حماية السائح البحري في فرنسا:
ينظ ــر القان ــون الفرن ــي إلى الس ــائح البح ــري (etsiréisiorc) ع ــى أن ــه مس ــتهلٌك، وإن كان مس ــتهلًكا 
متوس ــط الح ــال (neyom ruetammosnoc)1. وُيحس ــب لصال ــح الم ــشرع الفرن ــي، أن ــه س ــبق الم ــشرع 
الأوروبي في حمايـة السـائح البحـري، وذلـك بمناسـبة تحديـث التشريعـات البحريَّ ـة الفرنسـية في العـام 6691، 
كـما سـلف البيـان. وهـو مـا تحقَّ ـق في شـأن الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، بموجـب بعـض المـواد اليسـرة، ولكن 
ذات الأثـر البالـغ. علـًما بأنـه مـا لبـث وأن تحـوَّ ل هـذا الإنجـاز إلى عنـٍر صغـٍر مـن منظومـٍة أكـر، ألا وهـي 
حمايـة السـائح - بغـض النظـر عـن نـوع الخدمـة السـياحيَّة - بوصفـه مسـتهلًكا.
1- حماية السائح البحري بوصفه راكًبا بحريًّ ا:
يتمتـع السـائح البحـري - بالتطبيـق للقانـون الفرنـي - لحمايـة قانونيـة فعَّ الـة مـن جهتـن: فالقانـون 
البح ـري الفرن ـي ومـن العـام 6691، ق ـد أخضـع عق ـد تنظي ـم الرحل ـة البحريَّ ـة الس ـياحيَّة لنظـام 
قانـوني خـاص، يقـوم عـى الشـكلية وعـى رفـع مسـتوى حمايـة السـائح إلى تلـك المتوفـرة للراكـب 
البحـري، فضـًا عـن حـرص فرنسـا - بالتطبيـق للقانـون الأوروبي - عـى التصديـق عـى أحـدث 
الاتفاقيـات البحري ـة الدوليـة ذات الصلـة.
1  المرجع السابق، بند 3621، ص 189.
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(  أ  ) حماية السائح البحري بالتطبيق للقانون البحري الفرنسي:
ب ــدأ الم ــشرع الفرن ــي في حماي ــة الس ــائح البح ــري مبك ــًرا، وذل ــك بموج ــب اس ــتحداث ثاث ــة م ــواد 
تضمنه ــا الفص ــل الراب ــع م ــن التشري ــع البح ــري الص ــادر في 81/6/6691، وه ــي الم ــواد: 74 و84 
و94، وذلــك تحــت عنــوان:  "منظمــو الرحــات  البحريَّ ــة"  (serèisiorc ed sruetasinagrO 
semitiram)1. وعـى الرغـم مـن أن هـذه النصـوص هـي محـل جـدٍل فقهـّي الآن بشـأن مـدى 
إلغائهـا، نظـًرا لعـدم انتقالهـا إلى تقنـن النقـل (stropsnart sed edoC) في العـام 0102، إلاَّ أن 
الفقـه ُيسـلِّم ب ـأن مضمونهـا ُيطبـق بشـكٍل غـر مب ـاٍشر2، بموجـب النصـوص القانوني ـة التـي 
تحم ــي الس ــائح، والت ــي ت ــرد في تقن ــن الس ــياحة (emsiruot ed edoC). فالتشري ــع البح ــري 
الفرن ــي لع ــام 6691 ق ــد ت ــمَّ الغ ــاؤه، بنق ــل م ــواده إلى تقن ــن النق ــل، بموج ــب الق ــرار رق ــم 
(7031) للع ــام 0102، والص ــادر في 82/01/0102. ع ــى أن ه ــذا الق ــرار لم يمت ــد إلى الم ــواد 
74 و84 و94، ف ــا ه ــي ألغي ــت، ولا ه ــي نقل ــت إلى تقن ــن النق ــل.
وفي ظ ــل ع ــدم التعري ــف التشريع ــي، ون ــدرة تع ــرض القض ــاء الفرن ــي له ــذا الأم ــر، ُيع ــرَّ ف 
الفقيه ــان بوناس ــييه وس ــكابل عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة (emitiram erèisiorc al)، 
بأن ــه: "النش ــاط ال ــذي يتمثَّ ــل في تقدي ــم وتوف ــر أداء رئي ــس لرحل ــة بحري ــة، للعم ــاء الذي ــن 
يطلـق عليهـم السـياح البحريـون، وذلـك في ظـروف خاصـة مـن الرفيـه والسـكن، وهـو أداء 
يصاحب ــه بش ــكل رئي ــس أداءات أخ ــرى ُمكمَّ ل ــة"3.
ولع ــلَّ أه ــم م ــا ُيميَّ ــز التشري ــع البح ــري الفرن ــي لع ــام 6691، ه ــو تدش ــن مب ــدأ المس ــؤوليَّة 
الش ــخصيَّة ُلمنّظ ــم الرحل ــة البحريَّ ــة ع ــن الأضرار الت ــي تصي ــب الراك ــب وأمتعت ــه4.
كـما أنـه بموجـب التشريـع البحـري الفرنـي لعـام 6691؛ يلتـزم اُلمنّظـم للرحلـة البحريَّ ـة بـأن 
ُيسـلم لـكل سـائٍح أو مجموعـة سـائحن محـرًرا بالرحلـة (erèisiorc ed ertit)5. فعـدم الوفـاء 
بهـذا الالتـزام ُيعـرَّ ض ُمنّظـم الرحلـة لجـزاء البطـان، وهـو بطـان لصالـح السـائح، وبالتـالي 
هـو وحـده الـذي لـه التمسـك بـه6.
1  المرجع السابق، البنود 3621-1721، ص 189-099.
2  المرجع السابق، بند 8621، ص 389.
3  وهو ما نصه بالفرنسية:
 noitatnesérp enu ,setsiréisiorc sémmonéd ,stneilc sed à rinruof à te rirffo à etsisnoc iuq étivitca’l tse emitiram erèisiorc aL"
 tnemelarénég noitatnesérp ,tnemérga’d te trofnoc ed serèilucitrap snoitidnoc sed snad ,emitiram egayov ed elapicnirp
.189 .p ,4621 eton ,.tic .pO ."seriatnemélpmoc snoitatserp ed eéngapmocca
4  المادة 94 من التشريع البحري الفرني لعام 6691.
5  المادة 74 من التشريع البحري الفرني لعام 6691.
6  ياحـظ أن اتفاقيـة اليونيـدروا لعـام 0791 تطلَّبـت أيًضـا كتابـة ولكنهـا جعلتهـا للإثبـات وليـس لانعقـاد. انظـر: المـادة 7/1 مـن اتفاقيـة اليونيـدروا 
لعـام 0791.
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر251
ويتكـون ُمحـرَّ ر الرحلـة البحريَّ ـة مـن عنريـن: أوًلا، تذكـرة للرحلـة (erèisiorc ed tellib)، 
وه ــي تتضم ــن ع ــدة بيان ــات، تخلفه ــا ي ــؤدي أيًض ــا إلى بطانه ــا، وه ــي: اس ــم ون ــوع الس ــفينة، 
اسـم وعنـوان المنظمـن، درجـة ورقـم حجـرة الراكـب، وثمـن الرحلـة (egayov ed xirp el)، 
وغـر ذلـك مـن الرسـوم (siarf sel)، وبيانـات الرحلـة (egayov ed sétiladom sel) مـن: 
مينـاء القيـام، وميناء الوصـول، التواريـخ، ومـواني التوقـف المتوقعـة (seuvérp selacse sel)، 
والخدمـات الفرعيـة الموعـود بهـا. وفضـًا عـن تذكـرة الرحلـة، يتمتـع السـائح البحـري أيًضـا 
بالحـق في كارنيـه الرحلـة (دفـر قسـائم الرحلـة) )erèisiorc ed tenrac el(. علـًما بـأن تقنـن 
السـياحة يتضمـن ضوابـط مقابلـة تغطـي كل عقـود السـياحة، وليـس فقـط البحريَّ ـة.
وك ــما س ــبقت الإش ــارة، ف ــإن الح ــل العم ــي ال ــذي ج ــاء ب ــه التشري ــع البح ــري الفرن ــي لع ــام 
6691، ه ــو إخض ــاع ُمنّظ ــم عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة ل ــذات النص ــوص القانوني ــة 
الواجبـة التطبيـق عـى عقـد النقـل البحـري للأشـخاص. إنـه الحـل الـذي نصفـه بالسـحري؛ 
لأن ــه حقَّ ــق أمري ــن جليل ــن للس ــائح البح ــري: أوًلا، بموجب ــه خض ــع ُمنّظ ــم الرحل ــة البحريَّ ــة 
لالتزامـات الناقـل البحـري ونظـام مسـؤوليته، بـما هـو معـروف عنـه مـن تطـور في اتجـاه حمايـة 
الراكـب، وثانًيـا حـل مشـكلة التكييـف، التـي اختلـف حولهـا الفقـه والقضـاء. وبذلـك يكفـي 
أن يقـوم المـشرع الفرنـي بتطويـر النظـام القانـوني لعقـد البحـري لنقـل الـركاب، حتـى يتطـوَّ ر 
معـه النظـام القانـوني لعقـد السـياحة البحريَّ ـة.
(ب) تصديق فرنسا على الاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة:
وفي شـأن الاتفاقيـات البحريـة الدوليـة ذات الصلـة بالسـياحة البحريـة بشـكل غـر مبـاشر، ننـوه 
إلى أن فرنس ــا ُتع ــُد م ــن ال ــدول الط ــرف في اتفاقي ــة أثين ــا لنق ــل ال ــركاب وأمتعته ــم بح ــًرا لع ــام 
4791، وبخاصـة بعـد تعديلهـا الثـوري بموجـب بروتوكـول عـام 2002، وذلـك تحـت تأثـر 
الالت ـزام بذل ـك التعدي ـل بموج ـب الائح ـة الأوروبي ـة رق ـم (293) لس ـنة 9002، والص ـادرة 
بتاريـخ 32/4/9002. وهـو مـا يعنـي المزيـد مـن تحسـن النظـام القانـوني لعقـد النقـل البحري 
للـركاب وأمتعتهـم بالبحـر، وبخاصـة مـن حيـث: مقـدار التعويضـات، والتأمـن الإجبـاري1.
كـما أن فرنسـا مـن الـدول الأطـراف في اتفاقيـة لنـدن لتحديـد المسـؤوليَّة عـن الديـون البحريَّ ـة 
لع ــام 6791، والأه ــم أنه ــا م ــن ال ــدول الأط ــراف في بروتك ــول تعدي ــل ه ــذه الاتفاقي ــة للع ــام 
6991، بـما يعنيـه ذلـك مـن ارتفـاع مبالـغ التعويضـات التـي يلتـزم بهـا الناقـل البحـري الـدولي 
للـركاب في أحـوال الكـوارث البحريـة.
1  محمـد سـالم أبـو الفـرج، "معاهـدة أثينـا لنقـل الـركاب وأمتعتهـم لعـام 2002 - دراسـة تحليليـة لأسـاس وحـدود مسـؤولية  الناقـل البحـري مقارنـة 
بالقانـون البحـري القطـري رقـم (51) لسـنة 0891"، مجلـة أكاديميـة أحمـد بـن محمـد العسـكرية للعلـوم الإداريـة والقانونيـة (تحـت الطبـع).
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2- حماية السائح البحري بوصفه مستهلًكا:
يعـود الفضـل إلى القانـون الأوروبي في شـأن النظـام القانـوني التفصيـي الحـالي لحمايـة السـائح بوصفـه 
مسـتهلًكا. 
وبالتـالي يتمتـع السـائح البحـري في فرنسـا بالعديـد مـن النظـم الحمائيـة، يُعـود الفضـل في إقراراهـا إلى 
القانـون الأوروبي، نسـتعرض أهمهـا في عجالـة:
(  أ  ) التوجيهات الأوروبية بشأن باقة الرحلات منذ العام 0991 وحتى 5102:
كـما سـبقت الإشـارة، فـإن المسـؤوليَّة الشـخصيَّة لمنظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة في فرنسـا، 
قـد بـدأت بموجـب التشريـع البحـري لعـام 6691، وهـو مـا أعقبـه تأكيـد بموجـب التوجيـه 
الأوربي (413) لسـنة 0991، والصـادر بتاريـخ 31/6/0991، لكـي ينطبـق عـى كل منظمـي 
الرحـات، ولـو لم تكـن بحريـة، وهـو التوجيـه الـذي، تـم تنفيـذه في فرنسـا بموجـب القانـون 
الصــادر في 31/7/2991، واُلمعــدَّ ل في 21/7/9002، والــذي تــم دمــج بعــض مــواده 
في تقن ــن الس ــياحة (emsiruot ed edoC)، في الم ــواد م ــن رق ــم 112 إلى م ــا بعده ــا1. إنه ــا 
المس ــؤولية الت ــي اتس ــعت، م ــع التوس ــع في نط ــاق مس ــؤولية كل منظم ــي الخدم ــات الس ــياحية، 
وذل ــك بموج ــب ص ــدور الأم ــر الفرن ــي رق ــم (7171) لس ــنة 7102، في 02/21/7102، 
والناف ــذ في 1/7/8102، تنفي ــًذا للتوجي ــه الأوروبي رق ــم (2032) لس ــنة 5102، والص ــادر في 
52/11/5102، والسـابق الإشـارة إليـه، مسـتحدًثا فكـرة: "أداء الرحلـة المرتبطـة"، بمناسـبة 
تنـاول تكييـف عقـد السـياحة بأنـه بيـٌع.
والجديـر بالذكـر أن التوجيـه الأوروبي لعـام 5102 يتضمَّ ـن تفاصيـل كثـرة، الهـدف منهـا تجـاوز 
مرحلـة حمايـة السـائح إلى مـا هـو أكثـر مـن ذلـك، مـن تحقيـق التـوازن في العاقـة بـن مجتمـع 
صناع ـة الس ـياحة، م ـن جه ـة، ومس ـتهلكيها م ـن جه ـة أخ ـرى، وه ـو س ـنحاول أن ن ـرز أه ـم 
ركائـزه لاحًقـا، بمناسـبة تقديـم مقرحـات تطويـر النظـام القانـوني القطـري.
(ب) اللائحة الأوروبية بشأن تعطُّل الرحلات:
والجديـرة بالذكـر أن السـائح البحـري يسـتفيد أيًضـا مـن القواعـد الحمائيـة التـي وضعهـا الاتحـاد 
الأوروبي عنـد تعطُّـل الرحـات. ففـي هـذا الشـأن صـدرت الائحـة الأوروبيـة رقـم (7711) 
لسـنة 0102، في 42/11/0102، لتضـع إطـاًرا قانونًيـا يشـبه ذلـك المتوفَّ ـر للـركاب الجويـن 
فيـما يتعلـق بتعطُّ ـل رحاتهـم، حيـث يفـرض عـى مشـغي الرحـات سلسـلة مـن الالتزامـات 
فيـما يتعلَّ ـق: بالإعـام، والمعاونـة، وعـدم التمييـز ضـد المعاقـن ومحـدودي القـدرة عـى التحـرك. 
1  بوناسييه وسكابل، المرجع السابق، بند 5621، ص 189.
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر451
(جـ) اتفاقية روما وتقييد حرية الاتفاق على القانون الواجب التطبيق:
ق ــد يت ــم تنفي ــذ عق ــد الرحل ــة الس ــياحيَّة ب ــن ع ــدة دول، مم ــا يث ــر تن ــازع القوان ــن. ولا ش ــك 
أن انفـراد ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة بصياغـة العقـد، قـد يجعلـه يسـتغل هـذا الأمـر لكـي يضـع 
في ه ــذا العق ــد شرط قان ــون واج ــب التطبي ــق يضم ــن ل ــه أق ــل الالتزام ــات القانوني ــة، وأخ ــف 
قواعـد المسـؤوليَّة، وأكثـر نطـاق للحريـة التعاقديـة. عـى أن ذلـك يحـده، مـا تتضمنـه المـادة 3 
م ــن اتفاقي ــة روم ــا، والمرم ــة في 91/1/0891، والت ــي حرص ــت ع ــى الن ــص ع ــى ألا ي ــؤدي 
اختيـار القانـون الواجـب التطبيـق إلى حرمـان المسـتهلك مـن الحمايـة التـي توفرهـا لـه النصـوص 
الآم ــرة في قان ــون الدول ــة الت ــي يتمت ــع فيه ــا بإقامت ــه المعت ــادة (elleutibah ecnedisér). 
مـع ماحظـة أنـه، وعـى الرغـم مـن أن اتفاقيـة رومـا لا تنطبـق بموجـب مادتهـا الخامسـة عـى 
النق ــل، إلاَّ أنه ــا تعل ــن صراح ــًة انطباقه ــا ع ــى العق ــد ال ــذي يق ــدم أداءات ُمركَّ ب ــة م ــن النق ــل 
والإقامـة (tnemegol ed te tropsnart ed) في مقابـل سـعر إجمـالي (labolg xirp)، وهـو 
م ــا يطاب ــق فك ــرة "باق ــة الرحل ــة" (tiafrof à egayov)1، بالتطبي ــق للتوجي ــه الأوروبي لس ــنة 
5102 س ــابق الإش ــارة.
(  د  ) اللائحة الأوروبية رقم 44/1102، وتقييد حرية الاتفاق على الاختصاص القضائي:
والجدي ــر بالذك ــر أن الاتح ــاد الأوربي يحم ــي أيًض ــا المس ــتهلك المتوط ــن في دول الاتح ــاد الأوروبي 
مـن شروط الاختصـاص القضائـي الأجنبـي2. ففـي هـذا الشـأن وبموجـب الائحـة الأوروبيـة 
رقـم (44) لسـنة 1002، والصـادرة في 22/21/0002، يتمتـع المسـتهلك بالحـق في أن يرفـع 
دعـواه أمـام محاكـم الدولـة الأوروبيـة التـي يتمتـع هـذا المسـتهلك فيهـا بالتوطـن3، مـع الحـد 
مـن أي شرط اختصـاص مخالـف بحقـوق المسـتهلك4. 
ثانًيا - عقد السياحة البحريَّ ة في القانون المصري:
 نّظ ــم الم ــشرع البح ــري الم ــري عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة5 في س ــت م ــواد، وه ــي الم ــواد م ــن
372-872، م ــن قان ــون التج ــارة البحريَّ ــة، والص ــادر بالقان ــون رق ــم (8) لس ــنة 0991، متأث ــًرا بالتشري ــع 
البحـري الفرنـي المقابـل للعـام 6691. وياحـظ أن اُلمـشرع المـري قـد نقـل عـن قرينـه الفرنـي اصطاح 
"ُمنّظـم الرحلـة"، وكذلـك الأسـس القانونيـة في تنظيـم عاقت ـه القانونيـة بعمائ ـه، والذيـن أطلـق عليهـم 
"المشـركن"، مـن حيـث الالتزامـات والمسـؤوليَّة.
1  المرجع السابق، بند 6621، ص 289.
2  المرجع السابق، بند 7621، ص 289.
3  المادة 61 من الائحة الأوروبية رقم (44) لسنة 1002.
4  المادة 71 من الائحة الأوروبية رقم (44) لسنة 1002.
5  محمد قايد، مرجع سابق، البنود من 092-322، ص 122-322.
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1- التزامات ُمنّظم الرحلة البحريَّ ة السياحيَّة:
نق ــل الم ــشرع الم ــري ع ــن قرين ــه الفرن ــي تمك ــن الس ــائح م ــن إثب ــات العاق ــة بين ــه وب ــن ُمنّظ ــم 
الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، فألـزم ُمنّظـم الرحلـة بـأن ُيسـلَّم كل مشـرك أو مجموعـة مـن المشـركن 
تذكـرة للرحلـة، وإلا اعتـر العقـد باطـًا، وإن كان البطـان لصالـح المشـرك، لهـذا الأخـر وحـده 
التمسـك به1. وبالتـالي فإنـه وعكـس رضائيـة عقـد الرحلـة البحريَّ ـة في القانـون القطـري، فـإن هـذا 
العقـد في مـر ُيعـدُّ شـكلًيا.
وحتـى لا يفـرغ ُمنّظـم الرحلـة تذكـرة الرحلـة مـن مضمونهـا، فقـد نـص المـشرع البحـري المـري 
أيًض ـا ع ـى ح ــٍد أدن ـى م ـن بياناته ـا - قري ـب م ـن الن ـص الفرن ــي - وه ـي: اس ـم الس ــفينة، واس ـم 
ُمنّظـم الرحلـة وعنوان ـه، واسـم المسـافر وعنوان ـه، ودرجـة السـفر ورقـم الغرفـة في السـفينة، مين ـاء 
القي ــام ومين ــاء الوص ــول والموان ــئ المتوس ــطة المعين ــة لرس ــو الس ــفينة، تاري ــخ القي ــام وتاري ــخ الع ــودة 
الخدم ـات الت ـي يتعه ـد ُمنّظ ـم الرحل ـة بتقديمه ـا للمس ـافر المش ـرك فيه ـا، والثم ـن والنفق ـات2.
فإذا كان ُمنّظم الرحلة البحريَّ ة السياحيَّة قد وعد بخدمات بريِّ ة، كما في شأن زيارة معالم أثرية، أو مطاعم بريِّ ة، 
أو رحلة بريِّ ة، فإن عى ُمنّظم الرحلة أن ُيســلَّم العميل - فضًا عن تذكرة الرحلة - دفًرا يشتمل عى قسائم 
ُتبنَّ في كل منها الخدمات التي يتعهد ُمنّظم الرحلة بتقديمها للعميل3.
وبذلـك فـإن تذك ـرة الرحلـة، في القان ـون البحـري المـري، هـي بمثاب ـة الح ـد الأدن ـى للعقـد بـن 
ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة وعميلـه، ويجـوز أن تـأتي تنفيـًذا لـشروط عقـٍد سـابٍق عليهـا ينظـم الرحلـة، 
بـل أن التزامـات ُمنّظـم الرحلـة لا تقتـر عـى مـا ورد منهـا في عقـد الرحلـة أو التذكـرة، بـل يمتـد 
أيًضـا إلى أي شروٍط سـابقٍة يكـون قـد أعلـن عنهـا المنظـم بمناسـبة التسـويق للباقـة السـياحية4، فضـًا 
عـما قـد يـرد في دفـر القسـائم5.
2- مسؤولية ُمنّظم الرحلة البحريَّ ة:
(  أ  ) مسؤولية منظم الرحلة البحريَّ ة السياحيَّة المحليَّة:
لم يضـع المـشرع المـري نصوًصـا تفصيليـة في شـأن مسـؤولية ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، 
مكتفًيـا بتبنـي مبـدأ المسـؤوليَّة الشـخصيَّة عـن الـرر الـذي يصيـب شـخص العميـل، والـذي 
أطلـق عليـه "المسـافر"، أو أمتعـة هـذا العميـل، أثنـاء تنفيـذ عقـد النقـل البحـري. حيـث أحـال 
المـشرع البحـري المـري، بعـد ذلـك عـى أحـكام المسـؤوليَّة الـواردة في شـأن النقـل البحـري 
1  المادة 472 من القانون البحري المري.
2  المادة 572 من القانون البحري المري.
3  المادة 672 من القانون البحري القطري.
4  المادة 372 من القانون البحري المري.
5  المادة 772 من القانون البحري المري.
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للأشـخاص، وهـي التـي وردت في المـواد مـن 652 إلى 272 مـن قانـون التجـارة البحريَّ ـة1. إنـه 
الحـل الـذي يذكرنـا، بالتشريـع البحـري الفرنـي لعـام 6691.
وُتعـدُّ مـن صـور أخطـاء ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، والتـي يمكـن أن تثـر مسـؤوليته: 
إلغـاء الرحلـة، أو تقصـر مدتهـا، أو تعديـل برامجهـا، أو التجـاوز عـن تقديـم خدمـة وعـد بهـا، 
أو توفـر سـفينة غـر تلـك المتعهـد بهـا، أو وضـع العميـل في درجـة أدنـى مـن درجـة تذكرتـه.
وبذل ــك يش ــرك الم ــشرع الم ــري م ــع الفرن ــي م ــن حي ــث إن ــه ُيحيَّ ــد مش ــكلة تكيي ــف عق ــد 
تنظيـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة. فبغـض النظـر عـن تكييـف عاقـة ُمنّظـم الرحلـة بالعميـل، 
فـإن هـذا اُلمنّظـم مسـؤول مسـؤولية شـخصية، وهـو مسـؤول بـذات النظـام القانـوني لمسـؤولية 
الناقـل البحـري للـركاب. ولقـد أشـارت المذكـرة  الإيضاحيـة للقانـون البحـري المـري إلى أن 
هـذا الحـل هدفـه التيسـر عـى العميـل (المشـرك) بتمكينـه مـن مقاضـاة شـخص يعرفـه، وتعاقد 
مـن خالـه، وذلـك إذا شـقَّ عليـه الرجـوع عـى الناقـل مبـاشرة2، بـما معنـاه أنـه يجـوز الرجـوع 
مبـاشرة عـى الناقـل البحـري، بـل ويجـوز ُلمنّظـم الرحلـة - إذا مـا ُرفِعـت عليـه الدعـوى إدخـال 
الناق ـل ضامنً ـا، وللمنظ ـم إذ أراد أن يرج ـئ ذل ـك برج ـوع، ع ـى الناق ـل ب ـما يك ـون ق ـد حك ـم 
به عليــه3.
عل ــًما ب ــأن الناق ــل البح ــري لل ــركاب في القان ــون البح ــري الم ــري يضم ــن س ــامة المس ــافر، 
ولا يس ــتطيع أن يدف ــع مس ــؤوليته إلا بإثب ــات الس ــبب الأجنب ــي، وه ــو مس ــؤول ع ــن الأمتع ــة 
المسـجلة، ولا ُيسـأل عـن الأمتعـة غـر المسـجلة إلا بإثبـات الخطـأ، ومسـؤوليته محـدودة، وإن 
كانــت  قابلة للســقوط4. 
وحيـث إن ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة ُيقـّدم لعمائـه باقـًة مـن الخدمـات، منهـا النقـل البحـري، 
فإنـه في شـأن بقيـة تلـك الخدمـات، وإن كان ُيسـأل عنهـا مسـؤولية شـخصية، وإن تعهَّ ـد القيـام 
بهـا عـن طريـق آخريـن - وهـذا هـو الغالـب - إلا أنـه في شـأن تلـك الخدمـات، يخضـع لقواعـد 
المسـؤوليَّة العقديـة بعيـًدا عـن نصـوص القانـون البحـري، ومثـال ذلـك إخـال اُلمنّظـم بالتزامـه 
بتدب ــر الإقام ــة، أو نق ــل المش ــركن للم ــزارات الس ــياحيَّة، أو ضي ــاع أو إصاب ــة الراك ــب أثن ــاء 
الرحلـة الريـة، ففـي تلـك الحـالات "يسـأل ُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة وفقـا لقواعـد المسـؤوليَّة 
1  المادة 872 من القانون البحري المري.
2  انظر المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التجارة البحرية المري: بند 491، ص 802.
3  محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 276، هامش 2.
4  مختـار الريـري، قانـون التجـارة البحريـة، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 9991، بنـد 272، ص 654. وبالتـالي فإنـه نظـام أكثـر حمائيـة مـن ذلـك 
الـوارد في اتفاقيـة اليونيـدروا لعـام 0791، وبخاصـة مـن حيـث إن التـزام منظـم الرحلـة وفًقـا لهـذه الأخـرة هـو التـزام ببـذل عنايـة. انظـر المـادة 
71/1 منه ــا.
المجلة الدولية للقانون، المجلد 9102، عدد خاص، تصدر عن كلية القانون وتنشرها دار نشر جامعة قطر 751
العقديـة وطبيعـة الالتزامـات الناشـئة عـن التذكـرة أو دفـر القسـائم"1. وبالتـالي، فـإن الأضرار 
التـي تصيـب العميـل في الـر، الأصـل فيهـا أنهـا غـر خاضعـة للتحديـد القانـوني للمسـؤولية، 
كـما هـي واردة في القانـون البحـري2.
وفي رأينـا، فـإن الإحالـة السـابق المشـار إليهـا هـي قـاصرة عـى الرحلـة البحريَّ ـة الداخليـة، فـإن 
كانـت دوليـة، فـإن الإحالـة تكـون عـى نصـوص الاتفاقيـة الدوليـة الواجبـة التطبيـق؛ وإن كنـا 
نـوصي عـى المـشرع أن ينـص عـى ذلـك صراحـًة.
(ب) مسؤولية منظم الرحلة البحريَّ ة السياحيَّة الدوليَّة:
ُيحسـب لصالـح جمهوريـة مـر العربيـة أنهـا مـن الـدول التـي تحـرص عـى الانضـمام إلى معظـم 
الاتفاقيـات الدوليـة الموحـدة للقانـون البحـري، فهـي مـن دول اتفاقيـة بروكسـل لعـام 1691 
في شـأن النقـل البحـري للـركاب، فضـًا عـن اتفاقيـة أثينـا لعـام 4791 3، واتفاقيـة لنـدن بشـأن 
تحديـد المسـؤوليَّة عـن الديـون البحريَّ ـة لعـام 6791.
عى أنه يؤخذ عى جمهورية مر العربية أنها لم تنضم بعد إلى الروتوكولات المحدَّ ثة لكٍل من اتفاقية أثينا 
لعام 4791، واتفاقية لندن لعام 6791. ونقصد بذلك بروتوكول اتفاقية أثينا لعام 2002 4، والذي 
دخل حيَّز النفاذ الدولي في 32/4/4102. وكذلك، بروتكول لندن لعام 6991، في 2/5/6991، 
والذي دخل حيَّز النفاذ الدولي في 31/5/4002، وتعديله - مرة أخرى - في 91/4/2102، وهو 
ما نفذ دولًيا في 8/6/5102 5.
المطلب الثاني: النظام القانوني القطري لعقد الرحلة البحريَّة السياحيَّة
يتطلَّـب التحليـل النقـدي للنظـام القانـوني القطـري لعقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، البـدء بتحديـد متـى 
ينطب ـق ه ـذا القان ـون. ث ـم بي ـان أوج ـه قصـور قان ـون السـمرة والوكال ـة في اس ـتيعاب الوس ـاطة في تنظي ـم 
عقـد الرحلـة السـياحيَّة، بصفـٍة عامـٍة، ثـم تقييـم حمايـة القانـون القطـري للسـائح بوصفـه راكًبـا بحرًيـا، ثـم 
بوصفـه مسـتهلًكا، وصـوًلا إلى توصيـات تطويـر هـذا النظـام. وذلـك عـى النحـو التـالي بيانـه:
أوًلا: متى ينطبق القانون القطري؟
لا توج ــد مش ــكلة في تحدي ــد القان ــون الواج ــب التطبي ــق، إذا كان ــت الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحية ينفذه ــا 
مكتـب السـياحة بنفسـه في دولـة قطـر6، فهـذا ينـدرج فيـما ُيطِلـق عليـه قانـون السـياحة القطـري لعـام 8102 
1  نقًا عن: المرجع السابق، بند 272، ص 554.
2  محمد كمال حمدي، مرجع سابق، ص 276، هامش 1.
3  المرجع السابق، بنود 289 إلى 789 مكرر، ص 376 إلى 286.
4  وفي رأينا، فإنه وحيث إن دولة مر طرًفا في اتفاقية أثينا لعام 4791، فإن عليها أن تنسحب من اتفاقية بروكسل لعام 1691.
5  انظر حول ملخص تلك الاتفاقية وتواريخ تعدياتها، والنفاذ الدولي، صفحة الاتفاقيات الدولية البحرية عى موقع المنظمة البحرية الدولية.
6  المادة 341 من القانون البحري القطري.
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"النقـل السـياحي"1. وبالتـالي فـإن عـى المكتـب أن يسـتوفي الرخيـص اُلمسـبق لهـذا النشـاط، بالتطبيـق لقانـون 
السـياحة. فـإذا حـدث إخـال بالعقـد، فـإن مسـؤولية المكتـب مـع العميـل، سـتخضع لمـا يتخضـع لـه عقـد 
النقـل البحـري للـركاب في القانـون البحـري القطـري2. مـع ماحظـة، التـزام الناقـل البحـري السـياحي - 
وبالتطبيـق لقانـون السـياحة - مثلـه مثـل كل المنفذيـن للخدمـات السـياحية، بتزويـد العميـل بفاتـورة ُتـدرج 
بهـا الخدمـات اُلمقدَّ مـة، وقيمـة كل منهـا، باللغـة العربيـة3. 
ولم يذكـر القانـون البحـري القطـري موقفـه مـن المكاتـب التـي ُتنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، دون 
أن تكـون شركـة نقـل بحـري؛ وكذلـك الموقـف مـن قيـام هـذه المكاتـب بمجـرد التوسـط في إبـرام عقـود 
رحـات بحريَّ ـة سـياحية ُينظمهـا الآخـر. إنهـا المكاتـب التـي وصفهـا قانـون السـياحة "بمكاتـب السـياحة"4، 
والت ــي ألزمه ــا ه ــذا القان ــون أيًض ــا بالرخي ــص اُلمس ــبق5، دون أن يض ــع لعاقته ــا بعمائه ــا نظاًم ــا قانونيًّ ــا 
تفصيليًّ ـا6.
ويغُل ــب أن يك ــون عق ــد الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة، واُلم ــرم في دول ــة قط ــر داخلًي ــا، ولك ــن لا يوج ــد 
ما يمن ــع م ــن تص ــور أن تنف ــذ مكات ــب الس ــياحة في دول ــة قط ــر رح ــات بحري ــة س ــياحية تتع ــدى المي ــاه 
الإقليميـة الوطنيـة، مـارًة بـدوٍل أخـرى؛ أي أن يكـون العقـد "دولًيـا"، وبخاصـة عقـب تدشـن العديـد مـن 
الخطـوط الماحيـة المنتظمـة لنقـل الـركاب بحـًرا، بـن دولـة قطـر ودول الجـوار7. ممـا ُيثـر التسـاؤل حـول 
م ــدى إمكاني ـة تطبي ـق اتفاقي ـات دولي ـة في ه ــذا الش ـأن؟
بدايـًة، دولـة قطـر ليسـت بطـرٍف في "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791، كـما أن دولـة قطـر ليسـت بطـرف 
في الاتفاقيـات البحريـة الدوليـة ذات الصلـة بمسـؤولية الناقـل البحـري للـركاب، اتفاقيـة أثينـا لعـام 4791 
وتعدياتهـا، أو تحديـد المطالبـات البحريـة اتفاقيـة لنـدن لعـام 6791 وتعدياتهـا. 
وبالت ـالي ف ـإن تن ـازع القوان ـن في عق ـد الرحل ـة البحريَّ ـة الس ـياحيَّة س ـيتم فض ـه في دول ـة قط ـر، باللج ـوء 
إلى قانـون داخـي ُتحـّدده، قواعـد تن ـازع القوانـن القطري ـة8، وهـو مـا يغُل ـب أن يفـي إلى تطبيـق القانـون 
1  المادة الأولى من قانون السياحة القطري.
2  المواد من 861 إلى 381 من القانون البحري القطري.
3  المادة 31/6 من قانون السياحة القطري.
4  انظر تعريف "المنشآت السياحية" في المادة الأولى من قانون السياحة القطري.
5  وبخاص ـة الم ـواد م ـن 2-01 م ـن قان ـون الس ـياحة القط ـري. حي ـث ين ـدرج النش ـاط الس ـياحي البح ـري ضم ـن تعري ـف قان ـون الس ـياحة للأنش ـطة 
الس ــياحيَّة. انظ ــر الم ــادة 1 م ــن قان ــون الس ــياحة القط ــري.
6  فهي ملتزمة أيًضا مثلها مثل كل المنشآت السياحية، بفاتورة الخدمات اُلمقيَّمة والمحرَّ رة بالعربية. المادة 31/6 من قانون السياحة القطري.
7  ففـي 42/21/8102، دشـنت قطـر خًطـا ماحًي ـا لنقـل الـركاب مـع الـدول المجـاورة، لنقـل الـركاب وسـياراتهم، مـن خـال السـفينة "جرانـد 
فـري"، والتـي تتميَّ ـز بقدرتهـا عـى اسـتيعاب 378 شـخًصا، وأكثـر مـن 007 سـيارة مختلفـة الأحجـام، حيـث تسـتغرق رحلـة السـفينة مـن مينـاء 
حمـد إلى مين ـاء صحـار أو الكويـت 02 سـاعة. انظـر: ب ـدء الرحـات البحري ـة إلى عـمان والكويـت، صفحـة الاقتصـاد، الـشرق، 42/21/8102.
8  انظـر في شـأن فـض التنـازع في شـأن الأحـكام الموضوعيـة للعقـود ذات العنـر الأجنبـي: المـادة 72 مـن القانـون المـدني القطـري، والصـادر بالقانـون 
رقـم (22) لسـنة 4002 (الجريـدة الرسـمية، العـدد 11، 8/8/4002).
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القطـري ذاتـه، بالنسـبة للعقـود المرمـة في دولـة قطـر1. عـى إنـه لا يوجـد مـا يمنـع مـن أن ُتطبـق المحاكـم 
القطري ـة قوان ــن أجنبي ــة أخ ــرى، أو اتفاقي ــات دولي ــة، عن ــد اتف ــاق الأط ــراف ع ـى ذل ــك، وذل ــك بالتطبي ــق 
لل ــمادة 72 م ــن القان ــون الم ــدني القط ــري، ع ــى الأق ــل طالم ــا أن تل ــك القوان ــن ُتق ــدِّ ُم حماي ــًة أك ــر للس ــائح، 
كـما هـو الحـال في شـأن الاتفـاق عـى تطبيـق حـدود المسـؤولية؛ كـما هـو الحـال في التعويضـات الـواردة في 
تعدي ــات اتفاقي ــة أثين ـا لع ـام 2002.
ثانًيا: قصور قانون السمسرة والوكالة
 سـبق وذكرنـا أن بعـض الفقـه والقضـاء قـد كيَّـف عقـد السـياحة عـى أنـه صـورة مـن صـور الوكالـة. 
ولقـد رأينـا أن الاتجـاه الحديـث يذهـب إلى التفرقـة بـن تنظيـم الباقـة السـياحية والوسـاطة فيهـا، فالوسـاطة 
في الخدمـات السـياحية تـدور بـن السـمرة والوكالـة، بحسـب طبيعـة مهمـة مكتـب السـياحة. ولا شـك في 
قصـور القواعـد العامـة الحاكمـة للسـمرة والوكالـة في حمايـة السـائح، وعـدم تحقيقهـا للتـوازن بـن أطـراف 
العقـد.
فمـن جهـة القصـور في حمايـة السـائح، فـإن التـزام الوكيـل هـو ببـذل عنايـة، وليـس بتحقيـق نتيجـة2. 
وم ــن حي ــث القص ــور في تحقي ــق الت ــوازن؛ ف ــإن السمس ــار والوكي ــل لا يتمتع ــان بتحدي ــد للمس ــؤولية، ع ــى 
الرغـم مـن التمتـع بحريـة الاتفـاق عـى شروط الإعفـاء مـن المسـؤولية، حيـث لا ُيعطِّـل ذلـك سـوى الغـش 
والخطـأ الجسـيم، بالتطبيـق للقواعـد العامـة3. علـًما بـأن القواعـد العامـة تسـمح بالاتفـاق عـى الاعفـاء مـن 
المسـؤولية عـن أخطـاء التابعـن، ولـو كانـت عـن غـٍش أو خطـأ ٍجسـيٍم4. وهـي أحـكام لا تصـب في مصلحـة 
السـائح5. 
ولا تفوتن ــا الإش ــارة إلى أن ــه وحي ــث أن مس ــؤولية السمس ــار والوكي ــل لا تخض ــع لنظ ــام قان ــوني لتحدي ــد 
المسـؤولية، فإن ـه سـيصعب التأمـن الإجبـاري مـن مخاطـر المهن ـة، وسـيتعرَّ ض السمسـار والوكيـل، بذلـك 
لمخاط ــر ارتف ــاع س ــقف التعويض ــات.
1  فوفًقـا للـمادة 72 مـن القانـون المـدني القطـري، يخضـع موضـوع عقـد الرحلـة البحريَّ ـة الدوليَّـة السـياحيَّة، واُلمـرم في دولـة قطـر، للقانـون الـذي يتفـق 
عليـه أطـراف العقـد صراحـة أو ضمنًـا، وإلا خضـع هـذا العقـد لقانـون الموطـن المشـرك لطرفيـه، وإلاَّ فلقانـون البلـد إبـرام هـذا العقـد. وبذلـك 
يغُلـب أن يكـون القانـون القطـري، هـو القانـون الواجـب التطبيـق عـى عقـد الرحلـة البحريَّ ـة الدوليَّـة السـياحيَّة والمرمـة في قطـر.
2  المادة 372/1 من قانون التجارة القطري.
3  المادة 952/1 من القانون المدني القطري.
4  المادة 952/2 من القانون المدني القطري.
5  صحيـٌح أن إبطـال شروط الاعفـاء وتحديـد المسـؤولية وارد، إذا كان أسـاس المسـؤولية هـو العمـل غـر المـشروع (مسـؤولية تقصريـة)؛ إلا أن هـذا 
الحـل تكتنفـه صعوبـات التطبيـق، حيـث يتحمـل السـائح عـبء إثبـات العمـل غـر المـشروع في حـق الوكيـل أو السمسـار، كـما أنـه قـد يحرمـه مـن 
بع ـض ممي ـزات المس ـؤولية العقدي ـة الأخ ـرى، تنفي ـًذا لمب ـدأ ع ـدم ج ـواز الجم ـع ب ـن المس ـؤولية العقدي ـة والأخ ـرى التقصري ـة. الم ـادة 952/3 م ـن 
القانـون المـدني القطـري. جابـر محجـوب، مصـادر الالتـزام في القانـون القطـري - المصـادر الإراديـة وغـر الإراديـة، الجـزء الأول مـن النظريـة العامـة 
لالتزامـات، كليـة القانـون، جامعـة قطـر، الدوحـة، 6102، ص 825.
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ثالًثا: حماية القانون القطري للسائح بوصفه راكًبا بحريًّ ا
لم يتضمَّ ـن القانـون البحـري القطـري نصوًصـا خاصـة تنظـم عقـد الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة، عـى أن 
منّظـم الرحلـة البحريَّ ـة الـذي يمتلـك السـفينة، أو يكـون ُمجهِّ ـًزا أو مسـتأجًرا لهـا، يخضـع للنظـام القانـوني 
الخـاص بالناقـل البحـري للـركاب، بخاصـٍة مـن حيـث التزاماتـه ومسـؤوليته، حيـث تسـتجيب هـذه الحالـة 
لتعريـف الناقـل البحـري في القانـون البحـري القطـري1.
وتتبقـى مشـكلة اُلمنّظـم الـذي لا يمتلـك السـفينة أو لا يكـون ُمجهِّ ـًزا أو مسـتأجًرا لهـا. ففـي غيـاب النـص، 
سـيواجه القـاضي القطـري تحديًّ ـا في شـأن تكييـف عقـد تنظيـم الرحلـة البحريـة، بـما يعرضـه لـكل المسـارات 
السـابق الإشـارة إليهـا في المبحـث الأول، مـن حيـث الاختـاف في منهـج التكييـف، وتحديـد الأداء اُلمميَّـز.
حت ــى إذا ح ــاول الق ــاضي القط ــري أن يج ــاري التشري ــع الفرن ــي والم ــري، بإخض ــاع منظ ــم الرحل ــة 
البحريـة السـياحية لنصـوص مسـؤولية الناقـل البحـري في القانـون البحـري القطـري، فـإن الماحـظ قصـور 
النصـوص البحريـة القطريـة الحاليـة مـن حيـث التعويضـات المسـتحقة، فضـًا عـن أن دولـة قطـر ليسـت 
طرًفـا في الاتفاقيـات الدوليـة الموحـدة للقانـون البحـري الخـاص، والتـي تقـوم برفـع حـدود التعويـض كل 
فـرة، بـما يواكـب انخفـاض القـوة الشرائيـة للنقـود.
فالجدي ــر بالذك ــر أن مبال ــغ تحدي ــد المس ــؤوليَّة في القان ــون البح ــري القط ــري، والت ــي تنطب ــق ع ــى النق ــل 
البح ــري الداخ ــي وال ــدولي دون تميي ــز، زهي ــدٌة بش ــكٍل مجح ــٍف بمصلح ــة الم ــرور. 
فعـى سـبيل المث ـال يب ـدأ الحـد الأقـى لمجمـوع تعويضـات الإصاب ـات البدني ـة للحـادث البحـري، أي 
أكثـر مـن وفـاة واحـدة أو جـرح، بمبلـغ إجمـالي 051 ألـف ريـال قطـري، يـزداد بمعـدل 005 ريـال لـكل 
طـن حمولـة للسـفينة بعـد حمولتهـا الأساسـية وهـي 003 طـن2. في حـن أن المبلـغ الإجمـالي لتحديـد المسـؤولية 
عـن الأضرار البدنيـة - في التعديـل الثـاني لعـام 2102 لاتفاقيـة لنـدن لعـام 6791 - يبـدأ مـن مبلـغ 20.3 
مليـون وحـدة سـحب خاصـة (أي مـا يزيـد عـى 4 مليـون دولار أمريكـي)، للسـفن ذات حمولـة ألفـي طـن، 
مـع زيـادة عـن كل طـن بنسـب موزعـة عـى شرائـح (8021 - 609 - 406 وحـدة سـحب خاصـة) بحسـب 
الحمولـة (1002 - 10003 - 10007 طـن)3. إنهـا الفجـوة التـي ينبغـي أن يسـتدركها المـشرع القطـري - في 
أقـرب فرصـة - وذلـك برفـع مماثـل لحـدود المسـؤولية في القانـون البحـري القطـري، فضـًا عـن الانضـمام 
إلى اتفاقيـة لنـدن لعـام 6791، وفًقـا لأحـدث تعديـل لهـا للعـام 2102. 
1  المادة 341 من القانون البحري القطري.
2  المادة 17/1 من القانون البحري القطري.
3  وهو ما أدى إلى تعديل المادة 3 من بروتوكول اتفاقية لندن لعام 6991.
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رابًعا: حماية القانون القطري للسائح بوصفه مستهلًكا
1- السائح مستهلًكا في قانون حماية المستهلك:
ُيحَس ــب لصال ــح النظ ــام القان ــوني القط ــري حمايت ــه للمس ــتهلك، وبخاص ــة بموج ــب قان ــون حماي ــة 
المس ــتهلك، والص ــادر بالقان ــون رق ــم (8) لس ــنة 8002 1. ويمك ــن إدراج الس ــائح ضم ــن مفه ــوم 
المس ــتهلك في ه ــذا القان ــون، فالس ــائح يحص ــل ع ــى خدم ــة إش ــباًعا لحاج ــة ش ــخصية2. 
وبالتـالي فـإن السـائح البحـري في دولـة قطـر - وكـما هـو حـال كل سـائح فيهـا - يتمتـع بالحقـوق 
العامـة للمسـتهلك، وبخاصـة الحـق في الصحـة والسـامة3، والحصـول عـى المعلومـات والبيانـات4، 
والحصـول عـى المعرفـة الازمـة لحمايـة حقوقـه5، والحـق في التعويـض العـادل6، والحـق في التقـاضي7. 
وكذلـك يلتـزم ُمنّظـم الرحلـة السـياحية بوصفـه مـزود خدمـة8: بتقديـم بيانـات الخدمـة وأسـعارها9، 
وضـمان الخدمـة خـال مـدة معقولـة01، والمطابقـة القياسـية11، والتوعيـة عنـد اكتشـاف العيب21.عـى 
أن ذلـك لا يكفـي بالمقارنـة بـما عليـه الحـال في الاتجاهـات الحديثـة في حمايـة السـائح كمسـتهلك، عـى 
الأقـل بالقـدر الـذي سـبق وإن أشرنـا إليـه في أوروبـا.
فقـد سـبق ورأينـا، أن القانـون الأوروبي يحمـي المسـتهلك المقيـم في أوروبـا مـن الـشروط التعاقديـة 
الت ــي تؤث ــر في ــما يتمت ــع ب ــه م ــن حماي ــة في القان ــون الأوروبي، وبخاص ــة م ــن حي ــث شرط القان ــون 
الواج ــب التطبي ــق، وشرط الاختص ــاص القضائ ــي. ولك ــن ذل ــك غ ــر واض ــٍح في القان ــون القط ــري 
لحماي ــة المس ــتهلك.
2- السائح مستهلًكا في قانون السياحة:
بالرجـوع إلى قانـون السـياحة القطـري لعـام 8102، نجـده ُيعـّرف الأنشـطة السـياحيَّة - بشـكٍل عـاٍم 
1  الجريدة الرسمية القطرية، العدد 7، 52/7/8002.
2  حي ـث ُتع ـرَّ ف الم ـادة 1 م ـن قان ـون حماي ـة المس ـتهلك القط ـري المس ـتهلك بأن ـه: "كل م ـن يحص ـل ع ـى س ــلعة أو خدم ـة، بمقاب ـل أو ب ـدون مقاب ـل، 
إش ــباًعا لحاجت ــه الش ــخصية أو حاج ــات الآخري ــن، أو يج ــري التعام ــل أو التعاق ــد مع ــه بش ــأنها".
3  المادة 2/1 من قانون حماية المستهلك القطري.
4  المادة 2/2 من قانون حماية المستهلك القطري.
5  المادة 2/5 من قانون حماية المستهلك القطري.
6  المادة 3 من قانون حماية المستهلك القطري.
7  المادة 2/7 من قانون حماية المستهلك القطري.
8  ويجـوز أن تمتـد تلـك الالتزامـات أيًضـا إلى وسـيط الرحلـة السـياحية بالاسـتناد إلى نـص المـادة 9 مـن قانـون حمايـة المسـتهلك، مـع ماحظـة أن تلـك 
المـادة تقتـر عـى الوكيـل والمـوزَّ ع.
9  المادة 11/1 من قانون حماية المستهلك القطري.
01  المادة 11/2 من قانون حماية المستهلك القطري.
11  المادة 31 من قانون حماية المستهلك القطري.
21  المادة 51 من قانون حماية المستهلك القطري.
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- عندمـا يصفهـا بأنهـا: "نشـاط النقـل السـياحي ومـا يرتبـط بـه مـن وسـائل النقـل اُلمخصَّ صـة لنقـل 
السـياح في رحـات بريَّ ـة أو بحريَّ ـة أو جويَّ ـة، ونشـاط الإرشـاد السـياحي أو نشـاط اقتسـام الوقـت، 
ونشـاط تنظيـم المهرجانـات والفعاليـات السـياحيَّة، وأي نشـاط آخـر يصـُدر باعتبـاره نشـاًطا سـياحيًّا 
قـراٌر مـن الرئيـس، بنـاًء عـى اقـراح الأمـن العـام"1.
وبذل ــك، ياح ــظ أن قان ــون الس ــياحة القط ــري لع ــام 8102، وع ــى الرغ ــم م ــن حداثت ــه، إلا أن ــه لم 
يهتـم بالتفرقـة بـن السـائح القـوي، والآخـر الضعيـف. فهـو لا يتضمَّ ـن نصوًصـا لحمايـة السـائح ذي 
المركـز الضعيـف، بمناسـبة تلقيـه لمـا ُيطلـق عليـه في العـر الحديـث "الباقـة السـياحية"2، حيـث تتجـه 
القوان ـن المقارن ـة إلى حماي ـة ه ـذا الس ـائح بوصف ـه "مس ـتهلًكا" م ـن ن ـوع خ ـاص، وذل ـك في مواجه ـة 
منظمـي ووسـطاء توريـد تلـك الباقـات، وذلـك بعـد تحديـد تشريعـي دقيـق لمـا ُيعـدُّ مـن قبيـل "الباقـة 
السـياحية"، كـما سـبق ورأينـا في القانـون الأوروبي منـذ العـام 0991، ووصـوًلا للعـام 5102.
خامًسا: أوجه تطوير حماية السائح البحري في قطر
وبنـاًء عـى مـا سـبق مـن تحليـل نقـدي ومقـارن لأحـكام النظـام القانـوني القطـري الواجـب التطبيـق عـى 
عقـد الرحلـة البحريـة السـياحية، فإنـه يمكـن التوصيـة بتطويـر حمايـة السـائح بصفـة عامـة، والبحـري بصفـة 
خاصـة، مـن خـال اسـتحداث تشريـع خـاص بمهنـة الرحـات السـياحية والمسـؤولية المدنيـة فيهـا، فضـًا 
عـن تطويـر مـا يخـص عقـد تنظيـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة في القانـون البحـري القطـري، وانضـمام دولـة 
قطـر إلى الاتفاقيـات الدوليـة البحريَّ ـة ذات الصلـة. وذلـك عـى النحـو التـالي:
1- استحداث تريع خاص بالمهنة والمسؤولية المدنية فيها:
لقـد انتبهـت دولـة قطـر مبكـًرا إلى أهميـة ضبـط مهنـة تنظيـم الرحـات السـياحية والوسـاطة فيهـا، 
فكـما سـبق وذكرنـا في المقدمـة، تمتَّعـت دولـة قطـر بقانـون ينظـم مكاتـب السـفر والسـياحة، صـدر 
بالقانـون رقـم (7) لسـنة 2891، والـذي تـمَّ إلغـاؤه بموجـب قانـون السـياحة السـابق لعـام 2102.
وفي رأينـا، فـإن دولـة قطـر معنيَّ ـة بإعـادة سـن قانـون ينظـم تنظيـم الرحـات السـياحية والوسـاطة 
فيه ــا، ع ــى ألا يكتف ــي ه ــذا القان ــون بالش ــق الإداري في تنظي ــم المهن ــة، وذل ــك ب ــأن يتضم ــن نظاًم ــا 
قانونيًّ ــا خاًص ــا بعق ــد الس ــياحة، تنظي ــًما ووس ــاطًة. وه ــو م ــا يمك ــن تحقيق ــه بالاس ــتئناس "باتفاقي ــة 
اليونيـدروا" لعـام 0791، والقانـون الأوروبي، وأحـدث التشريعـات الداخليـة في هـذا المجـال. وذلـك 
عـى النحـو التـالي بيانـه:
1  وُيقصـد مـن الرئيـس والأمـن العـام، رئيـس وأمـن عـام مجلـس إدارة المجلـس الوطنـي للسـياحة. انظـر تعريـف "الأنشـطة السـياحية" في المـادة الأولى 
مـن قانـون السـياحة القطـري.
2  والذي يطلق عليه بالفرنسية "tiafrof à egayov" وبالإنجليزية "levart egakcap".
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(  أ  ) الاستئناس باتفاقية اليونيدروا لعام 0791:
ُتعـدُّ "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791 مـن الاتفاقيـات الدوليـة الطموحـة في توحيـد القانـون 
الخـاص، حيـث يكفـي لانطباقهـا أن يكـون مقـّر العمـل الرئيـس، وإن لم يوجـد فمقـر الإقامـة 
المعتـاد ُلمنّظـم الرحلـة أو الوسـيط في دولـة طـرف في الاتفاقيـة1. وبالتالي فـإن "اتفاقيـة اليونيدروا" 
لعـام 0791 تنطبـق عـى عقـد الرحـات (عقـد السـياحة)، سـواًء أكان داخليًّـا أم دوليًّـا. 
وفي رأينـا، الطمـوح الزائـد لاتفاقيـة اليونيـدروا مـن حيـث الاختصـاص المـكاني، تسـبَّب في عدم 
انتشـارها، والحـال أن الدولـة التـي سـتنضم إليهـا، سـيمتنع عليهـا أن تضـع تشريًعـا داخليًّ ـا في 
شـأن تنظيـم عقـد السـياحة، وهـو أمـر لا يسـتقيم وتطـور مجـال السـياحة، والحاجـة المسـتمرة إلى 
تحديـث أحكامـه، فضـًا عـن أن الاتفاقيـة تتبنـى نظاًمـا لتحديـد المسـؤولية، لا يواكـب العـر 
م ـن حي ـث ن ـوع وح ــدة الحس ـاب (الفرن ـك الذهب ـي)، ومق ــدار الح ـدود. فض ـًا ع ـن تع ـرض 
الاتفاقي ــة لموض ــوع ش ــائك، ه ــو الاتف ــاق ع ــى تحدي ــد المحكم ــة المختص ــة والتحكي ــم، وه ــو 
موض ــوع تتباي ــن في ــه مواقف ال ــدول. 
وبن ــاًء ع ــى م ــا س ــبق، ف ــإن الباح ــث - م ــن حي ــث المب ــدأ - لا ينص ــح دول ــة قط ــر في أن تق ــوم 
بالانض ــمام إلى "اتفاقي ــة اليوني ــدروا" لع ــام 0791. ع ــى أن ذل ــك لا يمن ــع م ــن الاس ــتفادة م ــن 
الأحـكام الموضوعيـة الأخـرى في هـذه الاتفاقيـة، وذلـك عنـد وضـع التشريـع الداخـي المقـرح. 
فهـذه الاتفاقيـة تشـكل حصيلـة عمـل دولي حـاول واضعـوه تحقيـق التـوازن بـن مصلحـة قطـاع 
السـياحة مـن جهـة، والسـائحن مـن جهـة أخـرى، وذلـك مـن خـال عمـٍل جـاٍد شـارك فيـه 
مستشـارو قطـاع السـياحة. وبوجـٍه خـاص، فـإن الأحـكام الموضوعيـة الآتيـة لاتـزال صالحـة 
لتشريـٍع حديـٍث، وهـي:
التفرقة بن التنظيم والوساطة في مجال السياحة2.. 1
النطاق الواسع للمسؤولية المدنية بمدها إلى المسؤولية التقصرية3.. 2
وثيقة الرحلة4. . 3
بيانـات وثيقـة الرحلـة5، والموقـف عنـد إبـرام العقـد عـن طريـق وسـيط6. عـى أننـا نـرى . 4
اسـتبعاد بيـان شرط التحكيـم، وبيـان الخضـوع لاتفاقيـة.
1  المادة 2/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
2  المادة 1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
3  المادة 52 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
4  المادتان 5 و81 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
5  المادة 6/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
6  المادة 81 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
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حجية بيانات المطويات السياحية، وتحديد العاقة بينها وبن وثيقة الرحلة1.. 5
الكتابة كشرط لإثبات انعقاد عقد السياحة، وليس ركنًا في انعقاده2. . 6
رخصـة السـائح في اسـتبدال شـخصه بآخـر، وضوابـط ذلـك3؛ ورخصتـه في إنهـاء التعاقـد . 7
(الإلغـاء)، وضوابـط ذلـك4. 
رخصة ُمنّظم الرحلة في إنهاء التعاقد (الإلغاء)، وضوابط ذلك5. . 8
رخص ــة ُمنّظ ــم الرحل ــة في المطالب ــة بزي ــادة في الأج ــر، وح ــق الس ــائح المقاب ــل في الرف ــض، . 9
واختي ــار الإنه ــاء (الإلغ ــاء)6.
مسؤولية ُمنّظم الرحلة ووسيطها عن أخطاء التابعن7.. 01
طبيعـة التـزام ُمنّظـم الرحلـة ووسـيطها التـزام ببـذل عنايـة8. ونـرى اسـتثناء ضـمان اُلمنّظـم . 11
لسـامة الراكـب، بجعلـه التزاًمـا بتحقيـق نتيجـة.
أث ــر تقدي ــم ُمنّظ ــم الرحل ــة للخدم ــات الس ــياحية بنفس ــه ع ــى تحدي ــد القان ــون الواج ــب . 21
التطبي ــق9.
انعقـاد مسـؤولية ُمنّظـم الرحلـة عـن الإخـال الصـادر مـن تنفيـذ الغـر للخدمـة السـياحية، . 31
وكيفيـة حسـاب التعويـض والرجوع01.
العاقة بن السائح وموردي الخدمات الذين يتعاقد معهم وسيط الرحلة11. . 41
ونأخــذ عــى طريقــة صياغــة "اتفاقيــة اليونيــدورا" لعــام 0791 أن الأحــكام الموضوعيــة 
المستحس ـنة فيه ـا، ق ـد وردت متك ـررة ب ـن نص ـوص اُلمنظِ ـم والوس ـيط، ل ـذا نفض ـل أن تك ـون 
الصياغـة بشـكل يجمعهـا في أحـكام عامـة، مـع اسـتبقاء فقـط الأحـكام الخاصـة التـي ينفـرد بهـا 
كل م ــن اُلمنظِ ــم والوس ــيط، ت ــرد لاحًق ــا ع ــى الأح ــكام العام ــة.
وقبـل أن ننهـي هـذا التعليـق الموجـز حـول "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791، لا يفوتنا أن نشـر 
1  المادة 6/2 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
2  المادة 7/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
3  المادة 8 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
4  المادة 01 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
5  المادة 01 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
6  المادتان 11 و02 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
7  المادتان 21 و12 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
8  المادتان 31/1 و22/1 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
9  المادة 41 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
01 المادة 51 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
11 المادة 71 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
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إلى أن أهـم مـا ُيحسـب لصالـح نظـام المسـؤولية المدنيـة في هـذه الاتفاقيـة، إنـه ينطبـق بغـض النظر 
عـن طبيعـة المسـؤولية، أي وإن كانـت المسـؤولية تقصريـة1. فـإذا أخذنـا في الحسـبان أن الاتفاقيـة 
تتبنـى مبـدأ تحدي ـد المسـؤولية2؛ فـإن ذلـك سـُيير مـن تأمـن المسـؤولية في هـذا المجـال، بـما 
يـؤدي إلى اسـتقرار صناعـة تنظيـم الرحـات، وفي ذات الوقـت حمايـة المسـتهلكن مـن خطـورة 
الإفـاس في هـذه الصناعـة. وهـو مـا نـرى وجـوب أن يقـوم عليـه أي تشريـع حديـث ينظـم 
المسـؤولية المدنيـة في مجـال السـياحية.
(ب) الاستئناس بالقانون الأوروبي في حماية السائح:
يتميَّ ــز القان ــون الأوروبي - وبخاص ــة التوجي ــه الأوروبي رق ــم (2032) لس ــنة 5102 - بالث ــراء 
التفصيـي في حمايـة السـائح، وبخاصـة السـائح الضعيـف، وهـو الـذي يتلقـى مـا ُيطلـق عليـه: 
"باقـة الرحـات"، أو عـى الأقـل "أداء الرحلـة المرتبـط".
وُيقصـد بــ "بباقـة الرحـات"3 (tiafrof à segayov)، تلـك التـي تشـتمل عـى تـزاوج مسـبق 
لاثن ــن ع ــى الأق ــل م ــن الخدم ــات الس ــياحيَّة، إذا ت ــمَّ بيعه ــا أو عرضه ــا للبي ــع بثم ــن إجم ــالي، 
وعندمـا تتجـاوز م ـدة الأداء المقـدم مـن ُمنّظـم الرحل ـة 42 سـاعة، أو يسـتعمل لليل ـٍة كامل ـٍة. 
ويدخ ــل ضم ــن الخدم ــة المزدوج ــة كالنق ــل، والس ــكن، والخدم ــات الس ــياحيَّة الأخ ــرى الت ــي 
لا تصنَّ ـف ضم ـن ملحق ـات وتواب ـع النق ـل أو الس ـكن، والت ـي تش ـكل ج ـزًءا مه ـًما م ـن الأداء 
الإجم ـالي المق ـدم للزب ـون.
وُيقص ــد "ب ــأداء الرحل ــة المرتب ــط"4 (eéil egayov ed noitatserp al) ، وال ــذي اس ــتحدثه 
توجيـه سـنة 5102،مواجهـة تسـوَّ ق المسـتهلك لأداء سـياحي مـن خـال موقـع عـى الإنرنـت، 
يحيـل بموجبـه الموقـع الأول عـى موقـع مشـارك ُيقـدَّ م الأداء اُلمكمَّ ـل خـال 42 سـاعة الاحقـة 
للـشراء الأول، ودون نقـل بيانـات المسـتهلك.
وفي رأين ــا ف ــإن الم ــشرع القط ــري مدع ــٌو إلى تبن ــي المعياري ــن المش ــار إليه ــما في التوجي ــه الأوروبي 
لسـنة 5102، في سـبيل تحديـد نطـاق نظـام موضوعـي تفصيـي لحمايـة السـائح، يتـم وضعـه في 
ضـوء مـا وصـل إلي ـه التوجيـه الأوروبي لسـنة 5102، وبخاصـة في شـأن: 
الالتزام بالتبصر قبل التعاقد5. . 1
1  المادة 52 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
2  المادة 31 من اتفاقية اليونيدروا لعام 0791.
3  الفقرتان ق. 112/2، وق. 112/3 من تقنن السياحة الفرني.
4  الفقرة ق. 112/1 من تقنن السياحة الفرني.
5  المادة 5 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
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إبرام العقد1، فضًا عن مضمونه وبخاصة مستندات ما قبل التعاقد2.. 2
عبء الإثبات3. . 3
تعديل العقد قبل بدء التنفيذ4. . 4
تنفيذ العقد5. . 5
الالتزام بالمعاونة6. . 6
الحماية ضد إعسار اُلمنّظم والوسيط7. . 7
ولا ش ــك أن العدي ــد م ــن م ــواد التوجي ــه الأوروبي ق ــد تختل ــف ع ــن تل ــك ال ــواردة في "اتفاقي ــة 
اليونيـدروا" لعـام 0791، فبينهـما أحـكام متباينـة. إنـه الموضـوع الـذي يأمـل الباحـث أن تتوجـه 
إليـه عنايـة البحـوث المسـتقبلية.
(جـ) الاستئناس بالتجربة المغربية في تدرج الترخيص واستيعاب أثر الإنترنت:
ُتع ــدُّ المملك ــة المغربي ــة م ــن ال ــدول الرائ ــدة في مج ــال الس ــياحة، ولق ــد انتبه ــت إلى أهمي ــة حماي ــة 
السـائح الـذي يتلقـى باقـة سـياحية عـن طريـق الإنرنـت، فحدَّ ثـت لذلـك قانونهـا، بموجـب 
القان ــون رق ــم 11/61 بتنظي ــم مهن ــة وكي ــل الأس ــفار، وال ــذي واف ــق علي ــه مجل ــس الن ــواب 
المغ ـربي في 41/2/8102، ناس ـًخا قانوًن ـا س ـابًقا علي ـه للع ـام 7991. فع ـى الرغ ـم م ـن ع ـدم 
موافقتن ــا ع ــى اصط ــاح "وكي ــل الأس ــفار" ولغ ــة القان ــون المغ ــربي المبنيَّ ــة ع ــى فك ــرة البي ــع 
(المنتـج والمـوزع، وليـس اُلمنّظـم والوسـيط)، وعـدم تعـرُّ ض هـذا القانـون للمسـؤولية المدنيـة؛ 
إلا أن هـذا القانـون جديـر بالاعتبـار، مـن حيـث تدرجـه في منـح الرخـص8، وحداثـة تفصيلـه 
للمقصـود مـن الباقـة السـياحية9، وتوسـيع مفهومهـا بإدخـال تسـوقها عـن طريـق الإنرنـت01، 
وتع ـداد واجب ـات وكي ـل الأس ـفار11.
1  المادة 6 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
2  المادة 7 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
3  المادة 8 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
4  المواد 9 إلى 21 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
5  المادتان 31 و41 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
6  المادة 61 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
7  المواد 71 إلى 91 من التوجيه الأوروبي رقم (2032) لسنة 5102.
8  المادة 3 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 8102.
9  المادة 2 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 8102.
01 المادة 1 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 8102.
11 المواد 71 إلى 32 من قانون وكيل الأسفار المغربي لعام 8102.
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2- تطوير ما يخص السياحية البحرية في القانون البحري القطري:
ُيحس ــب لصال ــح دول ــة قط ــر، أنه ــا كان ــت م ــن أوائ ــل ال ــدول في منطق ــة الخلي ــج الت ــي تبن ــت قانوًن ــا 
بحريًّ ــا، ص ــدر في الع ــام 0891، ع ــى أن التط ــور المتس ــارع في مج ــال الماح ــة البحري ــة وتشريعاته ــا، 
وبـروز أهميـة النقـل البحـري لدولـة قطـر في المرحلـة الأخـرة يتطلـب اسـتبدال هـذا القانـون بآخـر 
حديـث. ونـوصي المـشرع القطـري بـأن يتبنـى في القانـون البحـري المرتقـب التجربـة المريـة المنقولـة 
ع ــن القان ــون البح ــري الفرن ــي لع ــام 6691، وذل ــك م ــن حي ــث تبن ــى مفه ــوم "ُمنّظ ــم الرحل ــة 
البحريـة"، والإحالـة في شـأن مسـؤوليته عـى نصـوص الناقـل البحـري للـركاب، بوصفهـا أحكاًمـا 
خاصـًة، فضـًا عـن الأحـكام العامـة لتنظيـم الرحـات السـياحية والوسـاطة فيهـا، والتـي سـرد في 
تشريـع آخـر، يقـوم بـدور الشريعـة العامـة.
كـما نـوصي أن يتبنـى القانـون البحـري اُلمرتقـب مفهوًمـا واسـًعا للناقـل البحـري، بحيـث لا يقتـر 
عـى مالـك السـفينة ومجهزهـا ومسـتأجرها، فيمتـد إلى كل مـن يتعهـد بالنقـل البحـري، ولـو لم يكـن 
مالـًكا أو ُمجهـًزا أو مسـتأجرُا؛ أي مجـرد ناقـل متعاقـد1. 
ونأم ـل أن تتضمَّ ـن نص ـوص القان ـون البح ـري اُلمرتق ـب توس ـًعا في مفه ـوم المنش ـأة العائم ـة في مج ـال 
الرحل ــة البحريَّ ــة الس ــياحيَّة، لتمت ــدَّ إلى كل المنش ــآت العائم ــة م ــن س ــفن ومراك ــب2. فله ــذا التوسُّ ــع 
فائ ـدة لدول ـة قط ـر، والت ـي تنت ـشر فيه ـا الس ـياحة البحريَّ ـة بمنش ـآت عائم ـة صغ ـرة ق ـد لا تس ـتوفي 
وصـف السـفينة، مثـل السـفن الخشـبية الراثيـة، فضـًا عـن تفـادي مشـكلة الخـاف العمليـة حـول 
الحـالات التـي تكـون فيهـا المنشـأة العائمـة بالفعـل سـفينة.
وعـى دول ـة قطـر أن تتبنـى في نصـوص قانونهـا البحـري الجدي ـد حـدوًدا جدي ـدة لمسـؤولية الناقـل 
البح ــري للأش ــخاص، وح ــدوًدا جدي ــدة للمس ــؤولية الإجمالي ــة، وذل ــك بمبال ــغ تق ــارب مس ــتوياتها 
الدولي ـة، م ـع الح ـرص ع ـى مراجعته ـا كل ف ـرة زمني ـة، لمواكب ـة انخف ـاض الق ـوة الشرائي ـة للنق ـود.
3- الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية البحرية ذات الصلة: 
نــوصي عى دولة قطر الانضــمام إلى الاتفاقيات الدوليــة البحرية ذات الصلة، وبخاصــة في صورتها اُلمعدَّ لة 
والمحدثَّة. ففي شــأن النقل البحري الدولي للــركاب، نخص بالذكر اتفاقية أثينا لعــام 4791، بعد تعديلها 
بموجب بروتوكول 2002، والذي نفذ دولًيا في 32/4/4102 3، فضًا عن اتفاقية لندن لتحديد المسؤوليَّة 
عن المطالبات البحريَّ ة لعام 6791، وخاصة بعد تعديلها الثاني لعام 2102.
1  المادة 341 من القانون البحري القطري.
2  وهـذا المسـلك، وإن لم يُق ـم ب ـه المـشرع المـري أو الفرنـي، إلا إنهَّ ـما - وكذلـك المـشرع البحـري القطـري - قـد توسـعا في مفهـوم السـفينة عنـد 
تطبيـق قواعـد التصـادم، وبالتـالي يجـوز القيـام بـذات الـيء عنـد تنظيـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة. عـى أنـه يلـزم لذلـك النـص المسـتثنى، ففـي 
غيابـه لا يمكـن التوسـعة. انظـر عـى سـبيل المثـال في مجـال التصـادم البحـري: المـادة 781 مـن القانـون البحـري القطـري.
3  وهذه هي ذات النتيجة التي سبقنا إليها زميلنا الأستاذ الدكتور محمد أبو الفرج في بحثه السابق الإشارة إليه.
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خاتمة
تقـع تنمي ـة السـياحة البحريَّ ـة عـى قائمـة أولويـات الخطـة الاسـراتيجية الوطنيـة لدولـة قطـر. وتقـوم 
هـذه السـياحة عـى العديـد مـن الأنشـطة البحريَّ ـة، منهـا تنظيـم الرحـات البحريَّ ـة السـياحيَّة، والتوسـط في 
إبـرام تنظيمهـا. وعـى الرغـم مـن أهميـة البنيـة التشريعيـة التحتيَّـة في هـذا المجـال، فـإن اُلمطَّلـع عـى النظـام 
القانـوني القطـري يجـد غياًبـا للتنظيـم الخـاص، وبالتـالي فإنـه مـن المتوقَّ ـع أن يواجـه القـاضي في دولـة قطـر، 
مشـكلة التكييـف القانـوني لعقـد تنظي ـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة والوسـاطة في إبرامـه، توطئ ـًة لتحدي ـد 
القانـون الواجـب التطبيـق.
وبالرجـوع إلى الدراسـات المقارنـة تبـنَّ وجـود اختـاف حـول منهـج تكييـف عقـد السـياحة، وحـول 
الأداء اُلمميَّ ــز في ه ــذا العق ــد. والخاص ــة أن عق ــد الس ــياحة يتن ــوَّ ع ب ــن عقدي ــن: أحدهم ــا يتعه ــد في ــه ُمق ــدَّ م 
الخدمـة السـياحية بتنظيمهـا وتنفيذهـا بنفسـه، أو عـن طريـق تابعيـه، وهـذا هـو عقـد تنظيـم الخدمة السـياحية، 
وذلـك في مقابـل عقـٍد آخـٍر، يقتـر فيـه مـورَّ د الخدمـة السـياحية عـى التوسـط في الحصـول عليهـا مـن ُمنّظم 
آخـٍر مـن غـره. 
وفي شـأن تنظيـم الرحلـة السـياحية، وجدن ـا أن الأمـر يـدور بـن النقـل والمقاولـة، وفي الوسـاطة يـدور 
الأمـر بـن السـمرة والوكالـة. مـع ماحظـة اتجـاه القانـون الأوروبي إلى اسـتخدام لغـة العمـل في صناعـة 
السـياحة بالحديـث عـن بيـع. 
ولقـد انتبهـت الأنظمـة القانونيـة المعـاصرة إلى عـدم كفايـة القواعـد العامـة في النقـل والمقاولـة والسـمرة 
والوكالـة والبيـع في حمايـة السـائح. وفي سـبيل تحقيـق التـوازن الـذي يتحقَّ ـق معـه ازدهـار الاسـتثمار في مجـال 
الس ــياحة، دون التن ــازل ع ــن ح ــدوٍد عادل ــٍة م ــن الحق ــوق للس ــائح؛ تبن ــت العدي ــد م ــن الأنظم ــة القانوني ــة 
المعـاصرة قوانـن لحمايـة السـائح، وبخاصـة عندمـا يقـرب مركـزه مـن مركـز المسـتهلك.
وفي رأين ـا، ع ـى الق ـاضي القط ـري أن يف ـّرق ب ـن عق ـد تنظي ـم الرحل ـة البحريَّ ـة الس ـياحيَّة والوس ـاطة في 
إبرام ــه: فالوس ــاطة س ــتخضع للقواع ــد القانوني ــة الواجب ــة التطبي ــق في ش ــأن الس ــمرة والوكال ــة التجاري ــة، 
بحسـب درجـة الوسـاطة بالتطبيـق للقانـون التجـاري، أمَّ ـا في شـأن تنظيـم الرحلـة البحريـة، فـإن القـاضي 
سـيطبق النصـوص القانونيـة المتعلقـة بمسـؤولية الناقـل البحـري للأشـخاص، إذا كان اُلمنّظـم يمتلـك أو يجهَّ ـز 
أو عـى الأقـل يسـتأجر السـفينة السـياحية1، وفي خـاف ذلـك سـوف يطبـق القـاضي النصـوص القانونيـة 
لعقـد المقاولـة، الـواردة في القانـون المـدني.
كل مـا سـبق يضـع السـائح البحـري الخاضـع للنظـام القانـوني القطـري في مركـٍز قانـونيٍّ ضعيـٍف، سـواٌء 
1  المادة 341 من القانون البحري القطري.
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عنـد إبـرام العقـد في عاقتـه بُمنّظـم الرحلـة البحريَّ ـة السـياحيَّة ووسـيطها، أو عنـد تعثُّ ـر التنفيـذ بالتأخـر 
أو الإلغـاء، أو عنـد وقـوع حـوادث الإصابـة البدنيـة والوفـاة، أو هـاك أو تلـف الأمتعـة. ولقـد رأينـا كيـف 
أن الأمـر متبايـن بشـكٍل مجحـٍف بـن حـدود المسـؤولية في القانـون الداخـي، بالمقارنـة بـما عليـه تلـك الحـدود 
في الاتفاقيـات الدوليـة البحريـة الحديثـة.
لـذا فـإن الباحـث يـوصي المـشرع القطـري بوضـع تشريـٍع خـاٍص بمهنـة تنظيـم الرحـات والوسـاطة 
فيهـا، يتضمـن أحكاًمـا للمسـؤولية المدنيـة، يسرشـد في وضعهـا بأحـكام "اتفاقيـة اليونيـدروا" لعـام 0791، 
والتوجيـه الأوروبي رقـم (2032) لسـنة 5102، والقوانـن المريـة والفرنسـية والمغربيـة ذات العاقـة، عـى 
أن يختـص المـشرع ُمنّظـم الرحلـة السـياحية البحريـة بمعالجـة قانونيـة خاصـة في القانـون البحـري القطـري، 
مـع الانضـمام إلى الاتفاقيـات البحريـة الدوليـة ذات الصلـة.
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